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 أثر الدعوى على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية 

 وتحديد مسؤوليتها
 إعداد: د.أحمد بن محمد الرزين

 افتتاحية:
 لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد: الحمد

ا أنشأ نوازل لم تكن موجودة في الشركات التي عرفها فإن تميز الشركات المعاصرة هو في إضفاء الشخصية الاعتبارية على بعض أنواعها وهو م
تعامل الفقهاء السابقون لا من جهة جمع المال ولا من جهة إدارته ولا من جهة الرقابة عليه ولا من جهة المسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن 

 الشركة مع سائر المستفيدين.
ة حكومية أو خاصة من الموضوعات المهمة التي يحسن بالجهات العلمية والبحثية وموضوع الدعوى على الشخصية الاعتبارية سواء كانت جه

 تبنيها وتبني أمثالها مما تظهر أهميته ويقل في المقابل طرقه والتعرض له.
قية عناصره التي لى جزئية فيه ولعل الله يفتح علي أو على غيري من الزملاء بالإتيان على بوقد رأيت من سعة الموضوع ما جعلني أركز البحث ع

اسة لا يقل بعضها أهمية عن بعض، وبدا لي أن أجعل عنوان هذه الجزئية: )الدعوى على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية وتحديد مسؤوليتها ـ در 
 فقهية تطبيقية(.

وفوائدها وأنواع الشركات باعتبار وقد تضمن هذا البحث بعد التعريف بمفردات العنوان ستة مطالب؛ شملت بيان حقيقة المسؤولية المحدودة ، 
ثم حكم تحديد المسؤولية، ثم ثم فوائد المسؤولية المحدودة، إضفاء الشخصية الاعتبارية من عدمها، وأنواعها باعتبار تحديد المسؤولية من عدمه، 

 ختمت هذه المطالب بمطلب تطبيقي في بعض الواقعات القضائية في المسألة.
 لي ما كان فيه من خطا أو زلل أو تعد أو تقصير. يغفروالله تعالى أسأل أن 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أثر الدعوى على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية) ــــــــــــــ

 

 
2 
 خطة البحث: 

 :تعريف مصطلحات العنوان التمهيد: في
 :مسائل وفيه ثلاث
 .: تعريف الدعوىالأولى سألةالم
 : تعريف الشركة.ةالثاني سالةالم
 ية.: تعريف الشخصية الاعتبار ةالثالث سألةالم
 

 المطلب الأول: تعريف تحديد مسؤولية الشركة.
 إضفاء الشخصية الاعتبارية عليها أو عدمه. المطلب الثاني: أنواع الشركات من حيث
 تحديد المسؤولية أو عدمه. المطلب الثالث: أنواع الشركات من حيث

 : فوائد المسؤولية المحدودة.رابعالمطلب ال
 ة الشركة برأس مالها.: حكم تحديد مسؤوليام المطلب الخ
 : الواقعات القضائية المعاصرة في هذه المسألة.سادسالمطلب ال
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 :تعريف مصطلحات العنوان التمهيد: في 

 :مسائل وفيه ثلاث
 .: تعريف الدعوىالأولى سألةالم
 : تعريف الشركة.ةالثاني سالةالم
 : تعريف الشخصية الاعتبارية.ةالثالث سألةالم
 
 
 :عريف الدعوى: تالأولى سألةالم

  الدعوى في اللغة:
  .(1)يدور تعريف الدعوى في اللغة في الغالب على معنى الطلب

  :الفقهاء وفي الاصطلاح
 .(3)هي قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير، أو هي: (2)هي : هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته

 : اصطلاح شراح الأنظمةوفي 
 . (4)سلطة الالتجاء إلى القاضي بقصد الحصول على تقرير حق أو لحمايته بأنها: أكثرهم عرفها
 : تعريف الشركة:ةالثاني سألةالم

 .(5)من معاني الشركة في اللغة الخلطة والمخالطةالشركة في اللغة: 
دٌ مالّي يتضمنُ اجتماعاً على وجهٍ خاصّ بين شخصيِن أو وأرى تعريفها بأنها: عق؛ (6)وفي الاصطلاح وردت بتعريفات متقاربة عند الفقهاء
 .(7)أكثر في مالٍ أو عملٍ أو فيهما معا؛ًبغرض الربح

 :للشركة : تعريف الشخصية الاعتباريةةالثالث سألةالم
فَى عليها كثيٌر من الشخصية الحكمية للشركة هي شخصية تنشأ نظاماً ـ بناء على اتفاق جماعة أشخاص على تكوينها، بهدف الربح ـ ويُض
 .(8)سمات الشخصية الطبيعية؛إذْ يُُعل لها اسمٌ، وحياةٌ قانونية، وجنسيةٌ، وموطنٌ، وذمةٌ مالية صالحة لأنواع الالتزامات والحقوق

                                                           
 . 4555، القاموس المحيط ص  752 – 41/752لسان العرب   1 
 .725/ 41المغني  2 
 .445التعريفات للجرجاني  ص 3 
 .45،  إجراءات التقاضي والتنفيذ محمود هاشم ص41دنية محمد عابدين صالدعوى الم 4 
 4771وما بعدها، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص41/114، لسان العرب لابن منظور515معجم مقاي  اللغة ص5 
 .5/717الروض المربع للبهوتي، 5/7المحتاج للرملي  نهاية، 7/22أقرب المسالك إلى مذهب مالك للدردير، 1/722حاشية ابن عابدين ينظر في مختلف المذاهب:  6 
 الشخصية الحكمية للشركات للباحث ص 7 
، مقــال في ةلــة دراسـات اقتصــادية إســلامية، ا،لـد الخــام ، العــدد الثـاني، شــهر المحــرم 45( الشخصـية الاعتباريــة ذات المسـئولية المحــدودة للــدكتور محمـد علــي القــري )بتصـرف(ص8)

، وقـد جـاء تعريـف الشـخك الحكمـي في 547في تعريف الشخصية للشركة بشكل مفصل؛ القانون التجاري )باللغة الانجليزية (، للدكتور هنري تشـيزمان ص هـ، وينظر4142
الطبيعيــين، ابتغــاء دائــرة المعــارف الفرنســية مــا يفهــم منــه أنــه خــاص بشخصــية الشــركة ؛إذ جــاء فيهــا أن الشــخك الحكمي:))شــخك يتكــون مــن اجتمــاع جماعــة مــن الأشــخاص 

 741العامة للشيخ مصطفى الزرقا صغرض مشترك، ينشئون باجتماعهم شخصية ذات حقوق وواجبات متميزة مستقلة عما لأفرادهم(( . نقلاً عن المدخل إلى نظرية الالتزام 
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 المطلب الأول: تعريف تحديد مسؤولية الشركة. 

 مه.إضفاء الشخصية الاعتبارية عليها أو عد المطلب الثاني: أنواع الشركات من حيث
 تحديد المسؤولية أو عدمه. المطلب الثالث: أنواع الشركات من حيث

 : فوائد المسؤولية المحدودة.رابعالمطلب ال
 : حكم تحديد مسؤولية الشركة برأس مالها.ام المطلب الخ
 .المسؤولية المحدودة للشركةفي  المعاصرةالقضائية : الواقعات سادسال المطلب
 

 الشركة: توطئة : في مآل الدعوى على
إذا أقيمت الدعوى على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية فإما أن يكون الحكم لصالحها وهذا لي  محل إشكال، وإما أن يكون الحكم لصالح 

 ها.المدعي بالحق المدعى به، فحينئذٍ ينظر إلى حال الشركة من حيث كونها ذات مسؤولية محدودة أولا في مواجهة الحق الذي تم الحكم به علي
 ومحل البحث هنا أن يكون الحكم لصالح المدعي وتكون الشركة محدودة المسؤولية.
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 (1)(Limeted liability)تعريف المسؤولية المحدودة للشركة : المطلب الأول 

لمناسـب منهـا لهـذا الموضـع هـو ا؛وهـذه المـادة أعني)سـأل( تـأتي لمعـانٍ في اللغة ،وهو اسم مفعـولٍ للفعـل سـأل ،نسبةٌ إلى المسؤول :المسؤولية في اللغة
 .(2)والمؤاخذة والتبعة ،المحاسبة

 المرادُ بتحديد مسؤوليةِ الشركةِ برأسِ مالها: 
ولا يتحمل الشركاء من تلك الـديون شـيئاً خـلافَ مـا  ،أن ما تتحمله الشركةُ من ديونٍ وتبعات لا يكون ضمانه إلا في رأس مال الشركة

باعتبــار أن ذمــة الشــريك هــي  ،إذْ يقتصــر حــق دائــني الشــركة علــى التنفيــذ علــى ذمتهــا الماليــة دون ذمــم الشــركاء»؛يملكونــه مــن أنصــبتهم في الشــركة
ونتيجــة لــذلك لا يُــوز لــدائني الشــريك الشخصــيين أن يســتوفوا حقــوقهم ناهــه عــن طريــق التنفيــذ علــى  ،الضــمان العــام لدائنيــه دون دائــني الشــركة

وإن كـان يحـق لهـم أن يحجـزوا علـى نصـيب الشـريك مـن أربـاح الشـركة بطريـق الحجـز لـدى  ،الشـريك نصـيباً فيهـا أموال الشركة على أساسِ أنَّ لهذا
ين دون دائــني يومنطــق هــذا الاســتقلال بــين ذمــة الشــركة وذمــم الشــركاء يوجــب أن تكــون ذمــة الشــريك هــي الضــمان العــام لدائنيــه الشخصــ ،ثالــث
 .(3)« الشركة

ثم خسـرت بسـببٍ مـا خسـارةً أودت  ،اقترضـت مبلـخم ةسـة ملايـين ل ،لية محـدودة)ذ م م( رأس مالهـا مليـون لشركةٌ ما ذات مسؤو  :مثال ذلك
وبطبيعـة حـال الشـركة ومـا هـي عليـه لم تسـتطع  ،فطالـب الـدائن بدينـه الـذي علـى الشـركة ،ثم حـل موعـد سـداد الـدين ،بغالب ما لديها من أموال

فــإن لم تــف أمــوال الشــركة  ،ثم تصــفيتها لســداد كــل دينــه أو بعضــه ،لا أن يطلــب الحجــر علــى أمــوال الشــركةفحينئــذٍ لــي  لهــذا الــدائن إ ،الســداد
فلـــي  لـــه أن يطالـــب الشــركاء بســـداد شـــيء مـــن ذلـــك الــدين لأن مســـؤوليتهم بالنســـبة إلى ديـــون الشـــركة محــدودة بمـــا يملكونـــه فيهـــا مـــن  ،بالســداد
 حصك.

 ضفاء الشخصية الاعتبارية عليها من عدمه:المطلب الثاني: أنواع الشركات من حيث إ
؛ فمـن الشـركات المعاصـرة مـا لا يُـوز إلى أن الشركات المعاصرة على نوعين من حيث إضفاء الشخصـية الاعتباريـة عليهـالابد من التنبيه 

فيمـا عـدا شـركة المحاصـة ، تعتـ   "دي : نظاماً إضفاء الشخصية الاعتبارية عليه وهذا النـوع يمثلـه شـركة المحاصـة؛ إذ جـاء في نظـام الشـركات السـعو 
 .4الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً..."

 .5والنوع الثاني: ما منحه النظام شخصية اعتبارية وهي شركة التضامن، والتوصية بنوعيها، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة
 من عدمه:المطلب الثالث: أنواع الشركات من حيث تحديد المسؤولية 

وأنــه لا يعــني إضــفاء  المســؤولية المحــدودة ليســت مــن الخصــائك المطلقــة لجميــع أنــواع الشــركات المعاصــرة أن أود التنبيــه في هــذا المطلــب إلى
شـــركة خاصـــة ببعضـــها ك ولهـــذا ينبغـــي أن يعلـــم أن المســـؤولية المحـــدودة  ،الشخصـــية الاعتباريـــة علـــى الشـــركة اســـتحقاقها لخاصـــية المســـؤولية المحـــدودة

                                                           
 .4574، القاموس القانوني الثلاثي ص711( معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد قلعجي ص1)
 .771، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي القرة داغي ص51، مسؤولية الشريك في الشركة للدكتور خالد الماجد ص44/144ان العرب لابن منظور ( ينظر: لس2)
 .714ص، وينظر: مسؤولية الشريك في الشركة للدكتور خالد الماجد 4/742( الأحكام العامة للشركة )ضمن موسوعة الشركات التجارية( د. ناصيف3)
 من نظام الشركات في المملكة. 41المادة ( 4)
 من نظام الشركات في المملكة. 41المادة (  5)
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وغير  ،ما مسؤوليتها محدودةٌ بالإضافة إلى بعض الشركاء ذات الشخصية الاعتبارية ومن الشركات .(2)والشركة ذات المسؤولية المحدودة ،(1)المساهمة 

 ففيها نوعان من الشركاء:؛كشركة التوصية بنوعيها؛ذات الأسهم،والبسيطة؛محدودةٍ بالإضافة إلى بعضهم الآخر
 ء موصون أو مساهمون لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكون فيها.شركا :النوع الأول
 .(3)شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة :النوع الثاني

فيهـا ما تكون مسؤوليته غير محدودة على الإطلاق وهو شركة التضامن؛إذْ يسأل جميع الشركاء ذات الشخصية الاعتبارية ومن الشركات 
 .(4)عن جميع ديون الشركة في جميع ما يملكون

 
 :المحدودة فوائد المسؤولية: المطلب الثاني

 ويمكن تلخيك أبرز فوائدها فيما يلي: ،الاعتباريةالشخصية بعض الشركات ذات تعت  المسؤولية المحدودة من أهم خصائك 
، وممـــا يزيـــد الأمـــر خطـــورة أن الشـــركاء ق الشـــركة مـــن خســـائر تـــؤدي لإفلاســـهاأولًا: حمايـــة أمـــوال الشـــركاء والمســـاهمين الخاصـــة ضـــد خطـــر مـــا يلحـــ

والمســاهمين في الغالــب قــد فوضــوا إدارة الشــركة إلى غــيرهم ؛ ممــا يعــني مــنعهم مــن التصــرف في الشــركة وبالتــالي عــدم قــدر م علــى منــع تلــك 
 التصرف في الشركة.المخاطر أو المساهمة في حلها فكانت المسؤولية المحدودة لتوازي محدودية 

فبسبب طبيعتها المالية البحتة لا قيمـة ولا وزن  ،وهو شركة المساهمة خاصة ،ثانياً: أنَّ من أنواع الشركات مالا يتصور وجوده دون مسؤولية محدودة
الواحـدة عشــرات وهـذا السـهم ربمــا يتُـداول في اليــوم الواحـد بـل في الســاعة  ،لشـخك المسـاهم بــل ذلـك كلــه مـن شـأن الســهم الـذي يملكــه

وأيضــا فالمســاهمون في هــذه الشــركة قــد تصــل أعــدادهم في بعــض الشــركات الكــ ى إلى الملايــين  ،المــرات دون ســابق علــم لبقيــة المســاهمين
ولهــذا فــلا يمكــن قيــام هــذه الشــركة إلا بمســؤولية محــدودة بــرأس  ؛منتشــرين في بقــاع الأرض؛ يســتحيل في العــادة اجتمــاعهم في مكــان واحــد

 .مالها

                                                           
ولا يسأأأال الشأأأركا  لايبأأأا يلا   أأأدر  ي أأأة مـــن نظـــام الشــركات السعودي:))ينقســـم رأس مـــال الشـــركة المســاهمة إلى أســـهم متســـاوية القيمـــة، وقابلــة للتـــداول،  14( جــاء في المـــادة 1)

 ....((أسب بم
مسأوول  عأد ويأول الشأركة   أدر  صصأبم من نظام الشركات السعودي:))الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكـون مـن شـريكين أو أكثـر  452( جاء في المادة 2)

 ...((.في رأس المال
شأأريًا  ن شــركة التوصــية البســيطة مــن فــريقين مــن الشــركاء؛فريق يضــم علــى الأقــل مــن نظــام الشــركات الســعودي:))تتكو  15( فيمــا يتعلــق بشــركة التوصــية البســيطة:جاء في المــادة 3)

 (( .المال متضامنا  مسوولا  في جميع أمواله عد ويول الشركة، ولاريق آخر يضم على الأ ل شريًا  موصيا  مسوولا  عد ويول الشركة   در  صته في رأس
مـن نظـام الشـركات السعودي:))شـركة التوصـية بالأسـهم هـي الشـركة الـتي تتكـون مـن فـريقين: فريـق يضـم علـى الأقـل  412وفيما يتعلق بشركة التوصـية بالأسـهم: جـاء في المـادة 

شركا  مساهم  لا ي ل عدوهم عد أر عة، ولا يسالول عد ويول الشركة يلا   در  صصأبم ، وفريق آخر يضم شريًا  متضامنا  مسوولا  في جميع أمواله عد ويول الشركة
 ((.لمالفي رأس ا

 ((.مسوول   التضامد في جميع أموالهم عد ويول الشركةمن نظام الشركات السعودي:))شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر  45( جاء في المادة 4)
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 :تحديد مسؤولية الشركة برأس مالهاحكم : المطلب الثالث 

 تحديد مسؤولية الشركة برأس مالهاالتأصيل الفقهي ل: الفرع الأول
  كلام الفقهاء عن مسائل الشركات:المسألة الأولى: مدى وقوع تحديد المسؤولية في
 :(1)أولًا: وقوع تحديد المسؤولية في شركة المضاربة

أن شــركة المضــاربة تصــلح لأن تكــون أصــلًا لمســألةِ )المســؤولية المحــدودة( مــن جهــة أنهــا تتضــمن أنَّ رب (2)المعاصــرين ذكــر بعــض البــاحثين
 والذي ظهر لي ـ بعد التبينن ـ أن ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلًا!.  المال لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بقدر رأس مالها.

 :(4()3)المضاربة لا يخلو من ثلاث حالات أنّ الدَّيْن الذي تتحمله شركة :وبيانه
 الحالة الأولى: أن يكون ذلك الدين نتيجة استدانة من قبل المضارب عن غير إذنٍ من رب المال:

لا أعلـم  ،نكَّ الفقهاء على عدم جواز استدانة العامل على مال المضاربة مالم يأذن رب المال، وعليه فيكون المضارب ضامناً لهذا الـدين
 .(5)في ذلك ـ بعد طول البحث! خلافاً 

                                                           
 ( أفردت شركة المضاربة بعنوان خاص وجعلت بقية الشركات تحت عنوان آخر لأمرين:1)

تتـوفر في سـائر  ضاربة يوشك أن يستقل بذمةٍ مخصصةٍ له عـن بقيـة أمـوال ربّ المال؛بسـبب قطـع تصـرف ربّ المـال في مـال المضـاربة وهـذا الاسـتقلالُ ميـزةٌ لاأن مال شركة الم أ دهما:
 أنواع الشركات في الفقه الإسلامي .

 ها أصلاً فأردت تفنيدها على وجه الاستقلال.ما توهمه بعض الباحثين من وقوع المسؤولية المحدودة في شركة المضاربة بحيث جعل الثاني:
الشركاء في الإسلام مسـؤولون عـن ديـون الشـركة وملزمـون بسـدادها لاسـيما والفقهـاء الأولـون لم يُعلـوا للشـركة ذمـة »:411-7/417( جاء في الشركات للدكتور عبدالعزيز خياط2)

لا في كـل أنـواع الشـركات ... فهـي الـتي لا يلتـزم فيهـا رب المـال بالتزامـات الشـركة زيـادة عـن المـال الـذي قدمـه  منفصلة عن الشركاء، وتكـون محدوديـة المسـؤولية في شـركة المضـاربة
اء كما ينطبق عليها ـ )يعني شركة المساهمة( ـ محدودية مسؤولية الشـرك»(:7/714وفيه أيضاً) «للمضارب رأس مال لها لأنه لي  متصرفاً في مال الشركة وإنما التصرف للمضارب

إن هـذا الحكـم ـ يعـني المسـؤولية المحـدودة ـ يمكـن أن يُـد سـنده »:21، وجـاء في افـتراض الشخصـية للـدكتور عبـدالله النجـار ص«بحسب أموالهم في الشـركة كمـا في شـركة المضـاربة
لمضــاربة لا يلــزم أن يكــون حكمهــا علــى منــوال غيرهــا مــن إن ا»(:25، وفيــه )ص«دون مطعـن في شــركة المضــاربة ؛حيــث تتقيــد مســؤولية الشــريك فيهــا بمقــدار مــا يقدمــه مــن مــال

تمليـه طبيعتهـا الخاصـة....كل ذلـك  الشركات في شمول مسؤولية الشريك المالية للضمان العام دون أن تتقيد بحصته في الشركة، وإنما يكون من الملائم أن يأتي حكمها بحسب ما
 .« حدود ما قدمه للعامل من أمواليصل بنا إلى أن رب المال لا يساءل في المضاربة إلا في

 ( هذا التقسيم محض اجتهاد الباحث، وأياً كان التقسيم فلا مشاحة.3)
رب  لٍ مـن الأحـوال!، بـل إمـا أن يتحملـه( ينبغي أن يشار ـ حتى تتضح الصورة للقارئ الكريم ـ إلى اتفاق الفقهاء ـ كما سيأتي ـ علـى أن الحـالات الـثلاث لايسـقط فيهـا الـدين بحـا4)

ك من الباحثين نظر إلى مسألةِ أنَّ ربَّ المال وإما أن يتحمله المضارب!، وهذا يعني أن مسؤولية شركة المضاربة غير محدودة برأس مالها ألبتة!، ولعل من وصف شركة المضاربة بذل
الــدين في حالةٍما؛فــذلك لا يعــني ســقوط الــدين بالكليــة بــل قــد يتحملــه المــال قــد يعُفــى مــن ســداد الــدين في بعــض الحــالات؛على قــولٍ!، وعلــى فــرض التســليم بإعفائــه مــن ســداد 

و بعضِـهِ مــن غـير مقابــل علـى الإطــلاق، المضـارب لسـبب مــن جهتـه، ولا يســقط مـن الــدين شـيء!، وهــذا لا يسـتقيم مــع المسـؤولية المحــدودة الـتي يُحْتَمَــلُ فيهـا ســقوطُ الـدينِ كلــِّهِ أ
 فَـلْيُتَأَمَّل! .

 ومابعدها.77/421، المبسوط للسرخسي4/121، الهداية للمرغيناني 5/475، بدائع الصنائع للكاساني1/77ذهب الحنفية: تحفة الفقهاء للسمرقندي صفي م- ( ينظر: 5)
هب الشـافعية: الحـاوي وفي مـذ-  ،مـع حاشـية الدسـوقي.5/724، والشـرح الكبـير للـدردير524-1/522، ومنح الجليل لمحمد عليش5/452وفي مذهب المالكية:المنتقى للباجي -

وفي مـذهب - .1/142، والتهـذيب للبغـوي4/711،مـع شـرحه مغـني المحتـاج، فـتح الوهـاب لزكريـا الأنصـاري7/145، منهاج الطالبين للنووي177-2/174الكبير للماوردي
 .5/75،مطبوعان مع المقنع، والمبدع لابن مفلح41/21،والإنصاف41/21الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة
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 أن تكون الاستدانة عن إذنٍ من رب المال: :الحالة الثانية 

 :(1)أولًا:الحكم التكليفي لهذه الحالة
 اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة من جهة الجواز وعدمه على قولين:

 .(4)،والحنابلة(3)والشافعية، (2)نفيةوهو قول الح ،جواز الاستدانة على مال المضاربة بإذن رب المال :القول الأول
ْْ يأذن، وهو قول المالكية؛عدم جواز الاستدانة على مال المضاربة :القول الثاني  .(5)أذَِنَ ربن المالِ أمَْ لَم
 الأدلة:

بــل زيــادةَ ضــمانٍ علــى ربّ  ،الدليــل القــول الأول: أن المنــع مــن الاســتدانة علــى مــال المضــاربة كــان لأجــل أنّ الاســتدانة تُحْــدِث زيــادةً في رأس المــ
 لأن الحق لا يعدوه.(7)،فإذا أذن فله ذلك ويكون توكيلًا له(6)المال

مـع أن مـن شـروط صـحة المضـاربة أن يكـون المـال حاضـراً  ،أن الاستدانة على مال المضاربة تفضي إلى أن يكـون مضـارباً بـدين :دليل القول الثاني
 .(8)مسلماً إلى المضارب لا ديناً 

يترتـب عليهـا  ،والاستدانةُ نـوع مـن التصـرف في مـال المضـاربة ،بأن رأس المال في المضاربة هو الذي سُلِّمَ للمضاربِ وقتَ العقد ن أن يناقش:ويمك
 .فإنَّ الحقَّ له في ذلك ،فإذا أذنَ في الاستدانة فقد رضي بتحملِ ذلك الضمان ،زيادةُ ضمانٍ على ربّ المال

 الترجيح:
القـول الآخـر بمـا ورد عليـه دليـل وضـعف  ،أن الاستدانة مع إذن رب المال جائزة لا حرج فيها لقوة دليل هـذا القـولـ أعلم والله ـ الراجح 
 من مناقشة.

 :ثانيا: الحكم الوضعي لهذه الحالة
أو عدمـه ـ اختلفــوا في اختلـف الفقهـاء رحمهـم الله فيمـا إذا اســتدان المضـارب علـى مـال المضـاربة بــإذن ربّ المـال ـ سـواء قيـل  ــواز ذلـك 

 وضع هذا الدين على من يكون؟ على أقوالٍ أشهرها قولان:
،والمشـهور (9)وهـو مـذهب الحنفيـة ،مع بقائه مضـارباً في مـال المضـاربة ،القول الأول: أن المضارب حينئذٍ يكون شريكاً لرب المال في المال المستدان

                                                           
ول  واز الاستدانة إذا أذن رب المال ( إنما جعلت بحث هذه المسألة من شقين ؛أعني الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛لعدم اتساق أقوال الفقهاء في كلٍّ من الحكمين ؛إذ من يق1)

 .تيلحكم التكليفي ـ مع كون الإذن موجوداً، كما سيأـ وهو الحكم الوضعي ـ قد يقول بوقوع الضمان في المال المستدان على العامل لا على رب المال ـ وهو ا
 . 77/424مع شرحيها فتح القدير،والعناية، المبسوط للسرخسي4/121، الهداية للمرغيناني5/475، بدائع الصنائع للكاساني1/77( ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ص2)
 . 145-7/145، وأسنى المطالب للأنصاري4/711تح الوهاب لزكريا الأنصاري،مع شرحه مغني المحتاج، ف7/145( ينظر: منهاج الطالبين للنووي3)
 .5/75،مطبوعان مع المقنع،  والمبدع لابن مفلح41/21،والإنصاف للمرداوي41/21( ينظر: الشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة4)
 . 524-1/522،مع حاشية الدسوقي، ومنح الجليل لمحمد عليش5/724دردير، الشرح الكبير لل5/452،والمنتقى للباجي74/17( ينظر: الاستذكار لابن عبدال 5)
 .5/475( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني6)
 . 77/424( ينظر: المبسوط للسرخسي7)
 .1/555ليل لعليش( فقد نكَّ المالكية ـ الذين هم أصحاب هذا القول ـ على أن من شروط صحة المضاربة عندهم نقد رأس المال للعامل . ينظر:منح الج8)
 .1/115مع شرحيها فتح القدير،والعناية، الفتاوى الهندية4/121،الهداية للمرغيناني5/474، بدائع الصنائع للكاساني 77/424( ينظر: المبسوط للسرخسي9)
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 .(1)من مذهب المالكية 

 .(3)، والحنابلة(2)وهو مذهب الشافعية ،والدين في ذمة ربّ المال ،اقية على حالهاأن المضاربة ب :القول الثاني
 الأدلة:

شْتـَرَى مشتركاً بينهما نصفين دليل القول الأول: 
ُ
فلا يصح منهما شرط التفـاوت في الـربح في هـذا  ،أن هذه شركة في معنى شركة الوجوه فيكون الم

شْتـَرَى ب ،الدين خاصة
ُ
 .(4)الدين مضاربة لأن المضاربة لا تصح إلا برأس مال حاضرولا يمكن جعل الم
 ويمكن أن يناقش من وجهين:

فــإذا أذن رب المــال في الاســتدانة فتصــرف المضــارب حينئــذٍ يقــع  ،أنــه ســبق أن الــراجح عــدم المنــع مــن الاســتدانة مــع إذن رب المــال :الوجــه الأول
 اً إلى شركة المضاربة.ضمن التصرفات الجائزة في المضاربة فيكون أثره منصرف

شْــتـَرَى بالــدين يعــارض اشــتراط كــون رأس المــال حاضــراً :الوجــه الثــاني
ُ
إذْ ذلــك الشــرط واقــع في ابتــداء  ،فــلا يُسَــلَّمُ وجــود التعــارض ،أن قــولهم إن الم

 .التعاقد على المضاربة بدليل نويزهم للبيع بالنسيئة مع عدم تأثيرها على صورة شركة المضاربة
وقد تقرر من قواعد الفقه أنه يثبـت تبعـاً ،فالاستدانة على المضاربة هنا وقعت تبعاً ؛   ليم باشتراط كون رأس المال نقداً حاضراً وعلى التس
 مالا يثبت استقلالًا.
الـدين علـى ربّ فينبغـي أن يكـون  ،أن المضـارب إذا اسـتدان بغـير إذن رب المـال كـان الـدين علـى المضـارب لا علـى ربّ المـال دليـل القـول الثـاني: 

 المال إذا كانت الاستدانة بإذنه.
لمـال لا المضـارب اوأن الذي يتحمل الـدين ربن  ،الراجح والله أعلم هو القول بأن المضاربة مع الاستدانة بإذن ربّ المال باقية على حالها الترجيح:

 مع ضعف دليل القول الأول بما أوردته عليه من مناقشة. ،لقوة ما استدل لهم به
فقــد  ،قبــل أن ينقــده للبــائع ،ثم ضــاع الــثمن أو هلــك ،أن يكــون هــذا الــدين فيمــا إذا كــان المضــارب قــد اشــترى بمــال المضــاربة ســلعاً  :الحالــة الثالثــة

 اختلف الفقهاء فيمن يحمل الدين أهو ربن المال أم المضارب؟ على أقوال أشهرها قولان:
 .(7)،ومذهب الحنابلة(6)،وأحد الوجهين عند الشافعية(5)وهو قول الحنفية ، المضاربالقول الأول: أن الذي يتحمل الدين ربّ المال لا

 .(2)والقول الآخر عند الشافعية ،(1)وهو قول المالكية ،القول الثاني: أن الدين لازمٌ للعامل
                                                           

 . 524-1/522ينظر: منح الجليل لعليش  قى العامل على حاله، ( والقول الآخر عند المالكية تخيير المالك بين مشاركة العامل في ما استدان وبين أن يتحمل الدين كله، فيب1)
 .4/711، وفتح الوهاب لزكريا الأنصاري711ـ5/711، ومنهاج الطالبين للنووي مع شرحه نهايةالمحتاج145-7/145( ينظر: أسنى المطالب للأنصاري2)
 ،مطبوعان مع المقنع.41/21،والإنصاف41/21، والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة5/75( ينظر: المبدع لابن مفلح3)
 وما بعدها .77/424( ينظر: المبسوط للسرخسي4)
 .5/21، تبيين الحقائق للزيلعي1/142، الفتاوى الهندية1/71( ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي5)
 .744-1/742لطالبين للنووي، وروضة ا2/111، والحاوي الكبير للماوردي1/121، والتهذيب للبغوي2/774( ينظر: البيان للعمراني6)

الشـراء بعـين مـال المضـاربة فـإن البيـع وهذا الوجه عند الشافعية خاص بما إذا اشترى تلك السلع في ذمته قبل تلف مال المضاربة ثم تلـف الـثمن في يـده بعـد الشـراء، وأمـا لـو كـان 
 ابقة.يبطل أصلاً وتنفسخ المضاربة قولاً واحداً عند الشافعية، ينظر: المراجع الس

 ،2/24، والفروع لابن مفلح2/425( ينظر: المغني لابن قدامة7)
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 الأدلة: 

 أدلة القول الأول:
بقى على هـذا الأصـل بعـد الشـراء ويكـون مـا هلـك هالكـاً علـى حسـاب ربّ في ،أن رأس المال كان أمانة في يد المضارب قبل الشراء:الدليل الأول

 .(3)المال
،قياســاً علــى مــا لــو وكــل شخصــاً في شــراء ســلعة (4)أن المضــارب عامــل لــرب المــال في هــذا الشــراء فيرجــع عليــه بمــا لحقــه مــن العهــدة :الــدليل الثــاني

 .(5)ن ضمانه على الموكِّل لا على الوكيلفاشتراها ثم هلك الثمن في يده دون تعدٍ منه ولا تفريط فيكو 
 .(6) وعليه فينصرف الشراء إلى ذمة العامل؛أنه لم يبق في يد العامل من مال القراض بعد هلاكه ما يكون الشراء مصروفاً إليه دليل القول الثاني:
وتحميله هذا الـدين مخـالف لهـذا  ،دم التعدي والتفريطبما استدل به للقول الأول من كون المضارب أميناً لي  عليه ضمانٌ مع ع ويمكن أن يناقش:

 الأصل.
 أمام ما أوردته عليه من مناقشة. الثانيالراجح في هذه الحالة والله أعلم هو القول الأول لقوة ما استدلوا به مع عدم قيام دليل القول  الترجيح:

 وهــو المطلــوبُ  ،ن الــدين الــذي يقــع في شــركة المضــاربة لا يســقط بحــالٍ م علــى أهُ إجمــاعُ  :أنــه تبــين مــن كــلام الفقهــاء فيمــا ســبق  خلاصــة القــول:
 وعلى ذلك فدعوى وجود المسؤولية المحدودة في شركة المضاربة غير صحيحة!.؛هإثباتُ 
 :من أنواع الشركة وقوع تحديد المسؤولية في غير شركة المضاربة :ثانياً 

بـل مـا تفـيض بـه كتـب الفقهـاء  ،ديد مسؤولية الشريك بما يملكـه في مـال الشـركةلم أجد في كلام الفقهاء ـ بعد طول البحث ـ ما يفيد تح
فلــي  لهــا وجــود مســتقل عــن وجـــود  ،المبــدأ عنــد فقهــاء المســلمين أن الشــركة مرتبطـــة كــل الارتبــاط بأعضــائها»،و(7)الســابقين يفيــد عكــ  ذلــك

                                                           

 .7/447، وبداية ا،تهد لابن رشد5/52، والذخيرة للقرافي1/51( ينظر: المدونة للإمام مالك1)
 .2/111دي، والحاوي الكبير للماور 1/121،والتهذيب للبغوي744-1/742، وروضة الطالبين للنووي2/774( ينظر: البيان للعمراني2)
 .77/454( ينظر: المبسوط للسرخسي3)
 .77/452( ينظر: المبسوط للسرخسي4)
 .2/111، والحاوي الكبير للماوردي1/121، والتهذيب للبغوي2/774( ينظر: البيان للعمراني5)
 .45/414، تكملة ا،موع للمطيعي2/111( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي6)
أراد ين إلى أن تحديد مسؤولية الشركات في الفقه الإسلامي برأس مالها هو الأصل!، ثم أخذ يسرد نقولاً من كـلام السـلف تـنقض مـا أراد مـن حيـث ( ذهب بعض الباحثين القانوني7)

ت لا يمنـع أن تحـدد مسـؤولية كـل :))إن التنظيم الفقهي للشـركا27-24الاستدلال بها على المراد!؛فقد جاء في )افتراض الشخصية وآثاره( للدكتور عبدالله بن م وك النجار ص
دَ الم سـؤوليةُ الماليـةُ لكـل شـريك بمقـدار مـا يسـاهم بـه شريك من الناحية العقدية بحدود معينة لا تتجاوز نطاق النشاط المالي للشركة، وبمعنى أوضح يُوز وفقـاً لهـذا التنظـيم أن تُحـَدَّ

خـلال اسـتقراء النصـوص الفقهيـة في المــذاهب المختلفـة ؛إلا أن تفريـده وفقـاً للقواعـد العامـة يحتـاج إلى تأصــيل مـن النصـاب المـالي في الشـركة، وهـذا الحكـم رغـم وضــوح معنـاه مـن 
أن  تتعلـق بهـذا الحكـم حيـث يبـدو منهـا يُلي مدى استقامته في إطار من الموازنة بين النصوص الفقهية والقواعد العامة وذلك ما ينبغي تناوله بالدراسة. ولا يبـدو أن ةـة مشـكلة

، حـتى لـو نـاوزت الالتزامـات لا مانع أن تحدد مسؤولية كل شريك بمقدار ما ساهم به في الشركة دون أن تتعدى ذلك إلى ذمة كل شـريك أو مـا يعـرف بالضـمان العـام للـدائنين
كـان في ظـاهر تلـك النصـوص الفقهيـة مـا يشـير إلى أن ذلـك التي تولدت عـن النشـاط التجـاري الـذي يشـاركون فيـه، فـارتفع مقـدار الخسـائر عـن حصـة الشـريك في الشـركة، وربمـا  

قـدر المـال ؛فهمـاً منـه أن المـراد بـذلك تحديـد  التحديد هو الأصل...((ا.هـ، ثم شرعَ يَسْردُ كثيراً من النقـولِ الفقهيـةِ في مختلـف المـذاهب  للدلالـة علـى أن الوضـيعةَ في الشـركة علـى
قلــت:ولي  المــراد ذلــك قطعــاً بـل المــراد مــن كــلام الفقهـاء ـ رحمهــم الله ـ أنَّ علــى كـل شــريكٍ مــن الخســارةِ نصـيبٌ بنســبةِ مالــه فيهــا فقــط  مسـؤولية الشــريك بمــا يملكــه في الشـركة!!. 

= 
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 . (1)«وليست لها ذمة منفصلة عن ذمم أصحابها ،أعضائها 

يْنِ بـأموال  ،عت عند المالكية علـى مـا يفهـم منـه أن ديـن غرمـاء الشـركة متعلـقٌ بمـال الشـركة خاصـةإلا أنّني قد وق وظـاهِرهُُ أنْ لا تَـعَلنـقَ للِـدَّ
فَـيُدَان  ،لآخرويسافرُ ا ،فيقيم أحدهما ،وسئل ـ يعني الإمامَ مالكاً ـ عن الرجلين يشتركان في مالٍ بعينه»:(2)والتحصيلجاء في البيان  ؛الشريك خارج الشركة!

 . قـال ابـن رشـد ـ معلقـاً علـى هـذا الـنك«لـك لهـم إنمـا شـاركه في مـالٍ بعينـه"لـي  ذ :فقـال ،فيريـد الغرمـاء أن يتبعـوا الشـريك المقـيم ،ثم يفلـ  ،المسافر في مـالٍ 
مـا دايـن بـه الآخـر إلا في ذلـك المـال الـذي  وإنما تفاوضا في مال مسمى فلا يلـزم أحـدَهما ،وهذا كما قال إنهما إذا لم يتفاوضا في جميع أموالهما»:ـ

 .!«تفاوضا فيه بعينه
ولكـــنَّ شـــركة المفاوضـــة عنـــدهم علـــى  ،ولعـــل مـــراد الإمـــام مالـــك ـ والله أعلـــم بالصـــواب ـ لـــي  إســـقاط مســـؤولية تحمـــل الـــدين بالكليـــة

 :(3)قسمين
خـر في جميـع ديونـه حـتى لـو أفلـ  أحـدهما ضـمن الآخـر مـا عليـه وحينئذٍ يكون كل منهما كفيلًا عـن الآ ،أن يتفاوضا في جميع ما يملكان :أحدهما

 من ديون.
والـذي يظهـر مـن السـؤال أن  ،أن يتفاوضا في مال بعينه فلا يكون أحدهما كفيلًا عن الآخر إلا في حدود المال المشترك الـذي تفاوضـا فيـه  :الثاني

ومـن جهـة أخـرى لا يعـني  ،ملزمـاً بـدفع شـيء مـن تلـك الـديون فعليه لا يكـون شـريكه؛أحدهما قد أخذ ديوناً ليسـت علـى مـال الشـركة
وغاية ما هنالك  أن أحد الشريكين لا يلُزم بدفع ديون الشريك  ،ذلك سقوط الدين عن المدين بل يبقى في ذمته حتى يتيسر له الوفاء

 خارج عمل الشركة إذا انعقدت المفاوضة على ذلك.
احتمال سقوط شـيء مـن  :ود المسؤولية المحدودة من حيث الأصل في عقد الشركة ـ التي تعنيفتبين أنه لي  في أي القسمين ما يفيد وج

 الديون بالكلية ـ.
 :المسائل الفقهية التي يمكن أن تتخرج عليها المسؤولية المحدودة للشركة المعاصرة ـ في غير مسائل الشركات ـ :المسألة الثانية

 إذا هلك الرهن: ،لمر نأولًا: ضمان الدين الموثَّق برهن قبضه ا
بغير ،أو تسـرق ،ثم تتلـف هـذه السـيارة ،ويحوزهـا عمـرو ،ويـرهن زيـد سـيارته عنـد عمـرو ،أن يقـترض زيـد مـن عمـرو مبلـخم ةسـين ألـف ل :صور ا

وبعبــارة  ،ســيارة المرهونــةفهــل يغــرم عمــرو ال ،تعــدٍّ ولا تفــريط مــن عمــرو )المــر ن(، وقيمــة هــذه الســيارة تســاوي قيمــة الــدين الــذي علــى زيــد)الراهن(
 هل يسقط الدين الذي على الراهن بسبب هلاك الرهن في يد المر ن!؟ :أخرى
 أشهرها ثلاثة: (4)اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوالٍ  :حكمها

                                                           
ته، فأين تحديـد المسـؤولية مـن ك في ذمكالنصف والربع والثلث ونحو ذلك، بالغةً تلك الخسارة ما بلغت حتى لو استوعبت جميع ماله ولم يستطع الوفاء بما عليه من التزام بقي ذل

 ذلك؟!. 
 .74( عقد المضاربة لإبراهيم الدبو ص1)
 . 2/175، ونحوه ماجاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 71-47/71( لابن رشد 2)
 . 2/175، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني  71-47/71( ينظر:البيان والتحصيل لابن رشد 3)
، مسـائل أحمـد بـن 442-44/445وما بعدها، والبيان والتحصيل لابـن رشـد4/25وما بعدها، والمحلى لابن حزم77/24الاستذكار لابن عبد ال  ( ينظر في سرد هذه الأقوال: 4)

= 
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وروايـة  ،(1)انة عند المر ن، وهو مذهب الحنفيةولو هلك بلاصنع منه،وباقي الرهن أم،أن قدر الدَّين من الرهن مضمون على المر ن  :القول الأول 

 .(2)عند الحنابلة
 ، وداود بــن علــي(4)، والحنابلــة(3)بــل الـرهن يكــون هالكــاً مــن ضـمان الراهن،وهــو مــذهب الشـافعية؛ن الــدين لا يسـقط بهــلاك الرهنأ :القـول الثــاني

 .(7)؛كلاهما من الظاهرية، وجمهور أهل الحديث والأثر(6)،وابن حزم(5)
مــــا جــــاء في عقــــد الجــــواهر  ؛وضــــبطاً  ،وأجــــود مــــا رأيــــت في حكايــــة هــــذا القــــول عــــنهم وضــــوحاً  ،وهــــو قــــول المالكيــــة ،التفصــــيل لقــــول الثالــــث: ا

ولا هـو  ،هل ضمان المرهون من الراهن أو المر ن؟ قلنا: لي  المرهـون بأمانـة محضـة فيكـون ضـمانه علـى الإطـلاق مـن مالكـه :فإن قيل»:(8)الثمينة
بـل نفصّـل؛فنقول: المرهـون  ،رد منفعة قابضه، فيكون ضمانه منه وإذا أخـذ شـبهاً مـن الأمـرين لم يثبـت لـه حكـم أحـدهما علـى التحديـدمقبوض ،
إلا أن  ،كالحيوان والعقار ونحوهما فهذا ضمانه من راهنه ولا يضمنه المر ن إلا أن يتعدى والقـول قولـه في تلفـه  (9)مالايغاب عليه :أحدهما :قسمان
ولا نعلم  ،ماتت دابة :ولو قالوا ،ولم يعلم أحد منهم مو ا ،ر كذبه في دعوى التلف مثل أن يدعي هلاك الدابة في قرية يكون بها أهل العدليظه

والقسـم الثـاني: مـا يغـاب عليـه كالثيـاب والسـلع ونحوهـا فهـذه إن كانـت في يـد غـير المـر ن بـإذن  ويحلـف علـى ذلـك. ،إنهـا هـي :لمن هي قبل قولـه
 ا.هـ.«وإن كانت بيد المر ن فلا يقبل قوله في هلاكها إلا ببينة على التلف، فإن لم تقم بينة على التلف ضمن ،الراهن فهي كالأول

 الأدلة:
 :أدلة القول الأول :أولاً 

                                                           
 وما بعدها.7/51حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق الكوسج

، والكتـاب 7/712)مع شرحيها العناية للبـابرتي ونتـائج الأفكارلقاضـي زاده(، ودرر الحكـام لمـلا خسـرو 41/411رغيناني، والهداية للم21( ينظر: ةمع الضمانات للبغدادي ص1)
)مـــع تعليقـــات محمـــود أبـــو دقيقـــة(، وتبيـــين الحقـــائق 7/51،والاختيـــار للموصـــلي4/772)مـــع شـــرحه اللبـــاب للغنيمـــي(، وكـــذا مـــع شـــرحه الجـــوهرة النـــيرة للعبـــادي7/55للقـــدوري
 .4/755، وتكملة البحر الرائق5/51للزيلعي

 .47/112، الإنصاف للمرداوي5/141، الفروع لابن مفلح1/52( ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي2)
لأبي شـــجاع مـــع ، غايـــة الاختصــار 5/412، البيـــان للعمــراني414، والإقنـــاع لــه ص5/751، الحــاوي الكبـــير للمــاوردي4/455، الــوجيز للغـــزالي1/421( ينظــر: الأم للشـــافعي3)

مـع شـرحه مغـني المحتـاج للشـربيني، زاد المحـتج 7/475، والمنهـاج لـه1/111، روضة الطالبين للنـووي7/722، ومع شرحه الإقناع للشربيني4/517شرحه كفاية الأخيار للحصني
 .7/451للكوهجي 

مطبــوع مــع الإنصــاف والشــرح الكبــير،، وبلغــة 47/115، والمقنــع لــه1/445قدامــة،والكــافي لابــن 5/147، الفــروع لابــن مفلــح1/52( ينظــر: شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي4)
 .7/554، التوضيح للشويكي 741الساغب لفخرالدين بن تيمية ص

 .5/114، والتمهيد له77/414( ينظر: الاستذكار لابن عبد ال 5)
 .4/22( ينظر: المحلى له6)
 .5/114له ، والتمهيد 77/414( ينظر: الاستذكار لابن عبد ال 7)
، ومختصر خليل مـع 442-25،44/445-44/21، والبيان والتحصيل لابن رشد4/414، والذخيرة للقرافي77/24، وينظر: الاستذكار لابن عبد ال 7/222( لابن شاس 8)

، 414-1/411حه مـنح الجليـل لعلــيش )مـع حاشـية العـدوي(، ومـع شـر 5/451، ومـع شـرح الخرشــي عليـه5/525شـرحيه:التاج والإكليـل للمـواق، ومواهـب الجليـل للحطـاب
 .7/455ورسالة ابن أبي زيد القيرواني مع شرحها الفواكه الدواني للنفراوي 

 . 77/24( يغاب عليه: أي يخفى هلاكه نحو الذهب والفضة والثياب والحلي والسيف واللجام . ينظر: الاستذكار لابن عبدال 9)
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 .(1): "فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته"قوله تعالى :الدليل الأول 

إذْ لـو كـان ؛وإذا لم يكن أمانة كان مضموناً  ،وذلك يدل على أن الرهن لي  بأمانة ،أن الله سبحانه عطف بذكر الأمانة على الرهن :وجه الدلالة
 .(2)الرهن أمانة لما عطف عليه الأمانة؛لأن الشيء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على غيره

فكمـا لا يسـقط الحـق بتلـف الكتـاب فكـذا لا يسـقط الحـق  ،دال لهـا حكـم المبـدلاتوالأبـ ،بأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتـاب :نوقش
 . (3)بتلف الرهن

أنه  :أحدهما بأن ذكر الأمانة هنا دليل على أن الرهن أمانة غير مضمون، لأن دلالة الآية لا تخلو من أحد احتمالين:  :ويمكن أن يناقش ـ أيضاً ـ
 .م جانب الآخر فلا يحتاج إلى توثيق تلك المداينة"إن أمن بعضكم بعضاً" أيْ:أمن كل منك

 فليؤدِّ الدائن الأمانة إلى صاحبها بعد استيفاء حقه.  ،أنه إن أمن بعضكم بعضاً بأن أعطى المدين الدائن رهناً بدينه عليه :الاحتمال الآخر
 .(4)« الرهن بما فيه» :قوله  :الدليل الثاني
 .(6)، وهو نكٌّ في الباب لا يحتمل التأويل(5)ويهلك بهلاكه ما تعلق به من ديون ،أن الرهن يهلكأن المراد من الحديث  :وجه الدلالة

 .أنه لايصح عن النبي  :الأول   نوقش من وجهين:
رهن لم يـذكر التلـف بـل جعـل الـ لأن النـبي  ،ولي  يدل على أنه مضـمون بمـا فيـه ،أنه ـ إن صحَّ ـ محمول على أنه وثيقة بما فيه :الثاني

 .(7)بما فيه مطلقاً أيْ:مع بقائه، فلا يستقيم الاستدلال به
فنفق الفرس عنده فطالبه المر ن بحقه فاختصما إلى رسول  ،مارواه عطاء ـ مرسلًا ـ أن رجلًا رهن بدينٍ عند رجلٍ فرساً بحق له عليه :الدليل الثالث

  .(8) »ذهب حقك »:فقال  ،الله 
فيكـون المـراد بـالمعرَّف عـيَن المـرادِ  ؛لـذكِْرِ الحـقِّ مُنَكَّـراً في أول الحـديث ثم إعادتـه معرَّفـاً  ،أيْ: سقط دينـك؛وله ذهب حقكأن المراد بق :وجه الدلالة
نَكَّر
ُ
 .(9)ولا يُوز أن يقال إن المراد ذهب حقك في طلب رهنٍ آخر لأن هذا مما لا يُشْكِل ولا يحتاج إلى بيان ،بالم

                                                           
 .741( سورة البقرة، الآية 1)
 .4/244ام القرآن للجصاص( ينظر: أحك2)
 . 5/752( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي3)
 .5/11في السنن الك ى  بأسانيد ضعيفة ( أخرجه البيهقي4)
 .74/55( ينظر: المبسوط للسرخسي 5)
 .5/771( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 6)
 .5/754الحاوي الكبير الماوردي ينظر:  (7)
 1/571( وابــــن أبي شــــيبة في المصــــنف 5112في كتــــاب الــــرهن، بــــاب الــــرهن يهلــــك في يــــد المــــر ن كيــــف حكمــــه بــــرقم) 1/417عــــاني الآثــــار ( أخرجــــه الطحــــاوي في شــــرح م8)

 كتاب الرهن، باب من قال الـرهن مضـمون  5/14، والبيهقي في السنن الك ى 74، في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرهن ص14( وأبو داود في المراسيل ص77245برقم)
 ( من طرقٍ عن عبدالله بن المبارك عن مصعب بن ثابت عن عطاء مرسلًا.44112برقم)

:))لـي  بـالقوي((، وضـعفه أحمـد، وابـن معـين 4/24والحديث كما هو ظاهر مرسل، وفيه علة أخرى وهو مصـعب بـن ثابـت بـن عبـدالله بـن الـزبير ؛ قـال عنـه ابـن حـزم في المحلـى
 .4/111، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم5/154، الكامل لابن عدي71-74/42لكمال للمزيوأبو حاتم والنسائي، ينظر:  ذيب ا

 . 74/55( ينظر: المبسوط للسرخسي 9)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أثر الدعوى على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية) ــــــــــــــ

 

 
14 
 :نوقش من عدة أوجه 

، لاسيّما وأنّ مُرسِل الحديث ـ (1)فالحديث لا يثبت ،لي  بالقوي  وأيضاً فإنه من طريق مصعب بن ثابت ،فلا حجة فيه ؛فهو مرسل :من جهة سنده:أحدها
 .(2)وهو عطاء ـ يفتي بخلافه

ذكُِـرَ مــن أدلـة علــى أن الـرهنَ أمانــةٌ بمثابـةِ قواعــدَ ، ومــا (3)الثـاني: أن الـذي جــاء في الحـديث قضــيةٌ في عـيٍن يُــوزُ أن تكـون علــى وجـه التعــدي،فلزم فيـه الضـمان
 عامةٍ لا تعُارضُ بمثلِ هذا.

،ويمكـن أن يقـال (4)فيكون سـقط حقـه أي:حـق التوثيـق والمطالبـة بـرهن آخـر ،أن قوله:"ذهب حقك" يحتمل أن يكون المراد به حق الوثيقة:الثالث
  :في تأييد هذا الاحتمال

بـــرهنٍ آخـــرَ احتمـــالٌ تعضُـــده قرينـــةُ الحـــال مـــن جهـــة أن الخصـــومة جـــاءت بعـــد نفـــوقِ الفـــرسِ لا عنـــد حلـــولِ إن احتمـــالَ مطالبـــةِ المـــر نِ 
َ النبي   أنه قد ذهب حقه في طلب رهنٍ آخر. الدين،فبينَّ
ه إحــداثُ قــولٍ جديــدٍ إجمــاع المتقــدمين مــن الصــحابة والتــابعين علــى تضــمين المــر ن مــع اخــتلافهم في كيفيتــه، فــالقول بعــدم تضــمين الــدليل الرابــع:
 .(5) وخرقٌ للإجماع

 نوقش من وجهين:
فلـم يصـح  ))فأما عمر،وابنه وعلي بن أبي طالب (6)إذْ لم يرد عن الصحابة في ذلك شيءٌ إلا ما جاء عن عمر ،أن الإجماع غير صحيح :أحدهما

وأما ابن عمر فلا يصـح عنـه لأنـه مـن  ،ه صغيراً لم يسمع منه، وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر أو أدرك(7)عنه ذلك لأنه من رواية عبيد بن عمير
 .(9)عنه وهو ةهول...وأما علي فمختلف عنه في ذلك وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة(( (8)رواية إبراهيم بن عمير

 (10)وصح عـن الزهـري ،ليه غرمٌ يأخذ الدينَ الذي له كلهفقد ثبت عن عطاء أنه قال: الرهن وثيقة إن هلك فلي  ع؛وكذا لا يصح إجماع التابعين

                                                           
 .5/754، والحاوي الكبير للماوردي4/24( ينظر: المحلى لابن حزم1)
 . 5/14( ينظر: السنن الك ى للبيهقي 2)
 .5/754( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي3)
 .5/754ظر: الحاوي الكبير للماوردي( ين4)
، أحكام القرآن 41/414، والهداية للمرغيناني مع شرحيها النتائج لقاضي زاده،والعناية للبابرتي55-74/55، المبسوط للسرخسي1/417( ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 5)

 .4/244للجصاص
 (.5154باب الرهن يهلك في يد المر ن كيف حكمه برقم)كتاب الرهن،   1/411( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 6)
، 5/51هـــ،: ينظــر: الإصــابة لابــن حجــر54( عبيـد بــن عمــير بــن قتــادة الليثــي المكــي، أبــو عاصــم،: ثقــة مــن كبــار التــابعين، لأبيــه صــحبة، روى عــن عــدد مــن الصــحابة، تــوفي ســنة7)

 .42/771 ذيب الكمال للمزي
 . 1/41ي عن ابن عمر روى عنه إدري  الأودي، ينظر: الثقات لابن حبان( إبراهيم بن عمير: شيخٌ يرو 8)
 وما بعدها. 5/11، وينظر: السنن الك ى للبيهقي 4/24( المحلى لابن حزم9)
ومـا 2/115التهـذيب لابـن حجـر( محمد بن مسلم بن عبدالله بـن شـهاب الزهـري مـن بـني زهـرة مـن قـريش، مـن كبـار التـابعين الحفـان، وهـو أول مـن دون السـنة، ينظـر:  ـذيب 10)

 .4/417بعدها، تذكرة الحفان للذهبي
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 .(1)أنه قال في الرهن يهلك:لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه 

 .(2)أنه لو صح الإجماع فالواجب القول بتضمين الراهن جميع الرهن لا مقدار الدين فقط على قولهم :الوجه الثاني
وهـذا الحـب  لا معـنى لـه لـو لم يتضـمن أداء الحـق عنـد  ،رهن توثيقٌ لا كسـائرِ التوثيقـات مـن حيـث إنـه يتضـمن حبسـاً للعـينأن ال الدليل الخام :

 .(3)هلاكه في يد مر نه
 ائـد أخـر؛بـل لـذلك فو  ،لكن لا يُسَلَّم أنه لا معنى لحب  الرهن إلا تضمين المر ن لـه عنـد هلاكـه ،بأن كون الرهن توثيق مسلّم ويمكن أن يناقش:

أن يكــون المــر ن مقـدماً في ســداد الــدين علــى  :ومنهــا أن يَسْــلَمَ المــر ن مــن مماطلـة غريمــه عنــد حلــول الأجـل. :ومنهـا زيــادة اســتيثاق للــدين. :منهـا
 فبطل حصر فائدة الرهن فيما ذكرتم. ،، وهذه الفوائد وغيرها معانٍ مقصودة للدائنين لضمان حقوقهم(4)سائر الغرماء
لم  وأنــه مضـمون لأنـه لــو كـان أمانــة ،كالوديعـة  أن المــر ن لمـّا كـان مقــدّماً علـى ســائر الغرمـاء في الـدين عنــد الفل ؛عُلـم أنـه لــي  السـادس:الـدليل 

 .(5)يكن المر ن أحق به
لأعظـم مـن الـرهن هـو بيعـه بأن تقديم المر ن على سائر الغرماء لي  لكون الرهن مضموناً أو غير مضمون وإنما لكون المقصـد ا ويمكن أن يناقش:

 واستئثار المر ن بقدر الدين من ةنه لا أكثر.
 
 :أدلة القول الثاني :ثانياً 

 .(6)قوله تعالى:))وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولمَْ نَِدُوا كَاتبِاً فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ(( :الدليل الأول
فلمـا كـان  ،فيجب أن يكـون حكـم الـرهن حكـم الكتـاب ،اب والأبدال في حكم مبدلا اأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكت :وجه الدلالة

 .(7)تلف الكتاب لايوجب سقوط الحق فكذلك تلف الرهن لا يوجب سقوط الحق
لـه  الـذي رهنـه الـرهن مـن صـاحبه ،لا يغلـق الـرهن»  : وفي روايـة ،(8)«غرمـهوعليـه  الـرهن هـو لمـن رهنـه لـه غنمـهلايغلق » : قوله  :الدليل الثاني

                                                           
 . 4/22( ينظر: المحلى لابن حزم1)
 . 4/24( ينظر: المحلى لابن حزم 2)
 .41/417( هذا الدليل هو ما فهمته من كلام صاحب الهداية المرغيناني 3)
 .7/451( ينظر: زاد المحتاج للكوهجي 4)
 .5/112 ( ينظر: التمهيد لابن عبدال 5)
 .741( سورة البقرة، الآية 6)
 . 5/752( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 7)
( عن ابن أبي ذئب عن الزهـري عـن سـعيد بـن المسـيب عـن النـبي 45111)4/712( وعبدالرزاق في المصنف77222،)1/575( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ـ واللفظ له ـ 8)

 عـن ابـن أبي ذئـب عـن الزهـري عـن سـعيد بـن المسـيب وأبي سـلمة بـن عبـدالرحمن عـن أبي هريـرة ـ مرفوعـاً ـ إلى النـبي 4/22ـ)مرسلًا(ـ، وابـن حـزم في المحلـى : قـال ابـنَ حـزم ،
 "فهذا مسند من أحسن ماروي في هذا الباب".ا.هـ.
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 .(1)«غنمه وعليه غرمه 

 « الـرهن مـن صـاحبه الـذي رهنـه: »ـ إذْ قـال لأن رسـول الله  ،أنه "دليل على أن جميع ما كان رهناً غير مضمون على المر ن :وجه الدلالة منه
فلا ؛وغرمه:عطبـه ونقصـه ،وزيادتـه ،تهوغنمه:سـلام «لـه غنمـه وعليـه غرمـه»فأكـد لـه فقـال: ،فمن كان منـه شـيء فضـمانه منـه لا مـن غـيره، ثم زاد
 .(2)يُوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مر نه"

 :نوقش من وجهين
 .أن الحديث مرسل ولا حجة في مرسل :أحدهما
ليكون حجة علـى مـن فينقلب الدليل حينئذٍ  ،كما قال أهل اللغة  ،إذْ الغلق يستعمل في الهلاك؛أنه يحتمل أن يكون معنى يغلق أي:يهلك  :الثاني

 استدل به؛لأنه يذهب بالدين في حال هلاكه فلا يكون هالكاً معنًى وإن كان هالكاً حقيقةً.
وأمـا الغـرم  ،، وهـذا مسـلَّم(3)لا يسـتحقه المـر ن ولا يملكـه عنـد امتنـاع الـراهن مـن السـداد أو عجـزه :أي:ويحتمل ـ أيضاً ـ أن يكون معنـاه

كمـــا يحتمـــل أن المـــراد بـــالغنم والغـــرم في   ،(4)النفقـــة وهـــو مســـلَّم أيضـــاً إذ نفقـــة الـــرهن واجبـــة علـــى الـــراهن لأنـــه ملكـــهالـــوارد في الحـــديث فـــالمراد بـــه 
أن الـرهن عنـدما يبـاع بسـبب مطالبـة المـر ن سـداد الـدين فـإن بيـع بـنقكٍ عـن مقـدار الـدين تحمّـل الـراهن الـنقك وطولـب بسـداده فكــان ؛الحـديث
 .(5)على مقدار الدين كانت الزيادة له فكان له غنمه وإن بيع بزيادةٍ  ،عليه غرمه
 .(6)بأن الحديث ثبت وصله فلم يبق مطعن في سنده :وأجيب

فــالمراد أن لا يكــون  ،وأمـا مــن جهــة دلالتــه فــإن معــنى الغلــق قـد يكــون الهــلاك كمــا ذكُِــر وهــو مُسَــلَّم، لكـن لا يُسَــلَّم مــا فســرتم بــه الهــلاك
 .(7)فلا مانع من حمل الحديث على كلا الاحتمالين ،وقد يكون المراد به أن المر ن لا يملكه عند تأخر الحق   فه.الرهن غلقاً فيتلف الحق بتل

 .(8)«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»:قوله  :الدليل الثالث
ولا أن يضـمن الـرهن بغـير نـكّ  ،ريم المـر ن شـيئاً "فلم يحُِلَّ لغـ،بيّن أن الأصل في مال المسلم الحرمة وأن الحقوق لاتسقط أن النبي  :وجه الدلالة

 .(9)في تضمينه إلا أن يتعدى...،وكذلك الدين قد وجب فلا يسقطه ذهاب الرهن"
فــإذا لم يكــن أمانــةً في يــد المــر ن كــان هلاكــه علــى حســابه  ،أن الــرهن وثيقــة يــرادُ بهــا صــيانةُ الــدينِ عــن الجحــود والســقوط والمحاصَّــة الــدليل الرابــع:

                                                           
ـ مرســلًا ـ، وعــن ابــن أبي أنيســة عــن ابــن شــهاب عــن ابــن  عــن النــبي  عــن ابــن أبي ذئــب عــن ابــن شــهاب الزهــري عــن ابــن المســيب1/421( أخــرج هــذه الروايــة الشــافعي في الأم1)

 المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً متصلاً بنحو معنى هذه الرواية كما قال الشافعي.
 .5/412، وينظر: البيان للعمراني1/421( الأم للشافعي2)
 .7/451( غريب الحديث لابن الجوزي 3)
 .5/771( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني4)
 .1/411( ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 5)
 .( ينظر: كلام ابن حزم عنه الذي سبق إيراده6)
 .5/111، التمهيد لابن عبدال  5/755( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي7)
( كتاب القسامة والمحاربين 1/4115ومسلم في صحيحه ) (،4551( ـ واللفظ له ـ كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى)7/571( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه )8)

 .--( عن أبي بكرة 4522والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء  والأعراض والأموال)
 .4/22( المحلى لابن حزم9)
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 .(1)اداً للمقصود من الرهن وهو الصيانةمض 

ولا ينعــدم معـنى الصــيانة إذا قلنــا بتضـمين المــر ن هــلاك الـرهن كالحوالــة توجــب  ،بــأن معـنى الصــيانة متحقــق بحـب  الــرهن علــى حـق المــر ن نـوقش:
 .(2)الدين في ذمة المحال عليه لصيانة حق الطالب ولا ينعدم هذا المعنى بفراغ ذمة المحيل من الدين

 وهو من أوجه: ،القياس  :الدليل الخام 
أن أصـحاب القـول الأول يقولـون: إن مـا زاد علـى   ، وبيـان المـراد منـه: (3)الوجه الأول: قياس ما جعل مضموناً من الرهن على ما اعت  أمانة منه
لث يقولون: إن ما لا يغاب عليه من الرهن أمانة في وأصحاب القول الثا .قيمة الدين من الرهن فهو أمانة في يد المر ن لا يضمنه في حال هلاكه

عـــدم  :فيقـــاس مـــا لم يُعــل أمانـــة علـــى مـــا جعــل أمانـــة عنـــدهم في عـــدم تضــمين المـــر ن في كـــل   ـــامع .يــد المـــر ن لا ضـــمان عليـــه في حــال تلفـــه
 .(4)الفرق!

كلًا منهمـا يتعلـق الـدين فيـه  هتين؛أمـا الـرهن فيتعلـق الـدين بذمـة وبأن   ،قياس الرهن على الضمان  امع أن كلًا منهما وثيقة بالحق :الوجه الثاني
 ،وعليـه فـإذا كـان تلـف الضـامن لا يعـني سـقوط الحـق ،وبذمـة الضـامن ،وأمـا الضـمان فيتعلـق الـدين بذمـة المضـمون عنـه ،وبالشيء المرهون ،الراهن

 فكذلك تلف الرهن لا يعني سقوط الحق.
لى فاسده في حكم الضمان فكما لا يضمن المر ن الرهن في حال فساد عقده فكذلك لا يضمنه في حال قياس صحيح الرهن ع  الوجه الثالث:
 .(5)وذلك لأن المتبع في سائر العقود أن صحيحها كفاسدها من جهة الضمان وعدمه ،صحته وأولى
فكــذا  ،أن بطــلان الــرهن بالفســخ لا يوجــب ســقوط الحــقفيقــال كمــا  ،قيــاس تلــف الــرهن وضــياعه علــى فســخه  ــامع بطــلان الــرهن في كــلٍّ  :الوجــه الرابــع

 .(6)بطلانه بالتلف والضياع لا يوجب سقوط الحق
وحيــث انتفــت التهمــة عــاد الأمــر إلى  ،فحيــث وجــدت التهمــة ولا بينــة وجــد الضــمان ،أن الضــمان يــدور مــع التهمــة  :دليــل القــول الثالــث :ثالثــاً 

 .(7)وتنتفي فيما لا يغاب عليه فينتفي الضمان ،غاب عليه فيوجد الضمانوالتهمة توجد في ما ي ،الأصل وهو عدم الضمان
    :نوقش من وجهين

فوجب البقاء على الأصل في كون المـر ن أمينـاً ـ سـواء كـان الـرهن ممـا  ،وفي كل شيء ،أن التهمة لا تنضبط إذْ يمكن أن توجه لكل أحد :أحدهما
                                                           

 .5/754، والحاوي الكبير للماوردي5/771( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني1)
 .74/52( ينظر: المبسوط للسرخسي2)
 .5/752( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي3)
أما تفريق مالك بـين مـا يخفـى وبـين مـالا يخفـى فقـول لا برهـان علـى صـحته لا مـن قـرآن ولا مـن سـنة ولا مـن روايـة سـقيمة »:4/22( وجه إبطال التفريق ما قاله ابن حزم في المحلى4)

همــة والتهمــة ظــن كــاذب يــأثم صــاحبه، ولا يحــل القــول بــه، والتهمــة متوجهــة إلى كــل أحــد((، وقــال في موضــع ولا قيــاس، ولا قــول أحــد نعلمــه قبلــه فســقط، وإنمــا بنــوه علــى الت
مـين في الكـل أو غـير أمـين في :))وأما قولهم ـ يعني الحنفية ـ إن المر ن أمين فيما فضل مـن قيمـة الـرهن علـى قيمـة دينـه فـدعوى فاسـدة وتفريـق بـلا دليـل، ومـا هـو إلا أ4/24آخر
 .«الكل

(مــع شــرحها للأنصــاري:    وكالصــحيح كــل عقــد فســدا       ضــماناً او فقــد 1/27، جــاء في البهجــة الورديــة نظمــاً)5/441، والبيــان للعمــراني1/424( ينظــر: الأم للشــافعي 5)
 ضمانٍ أبدا .

 مت بتفصيل الكلام عليها بما يتضح به وجه القياس .، فقد ذكرها باختصار شديد، فق5/752( يراجع في الأوجه الأربعة السابقة: الحاوي الكبير للماوردي6)
لأل الضأأ ال هنأأا والمعــنى أن الــرهن إذا حــازه المــر ن وكــان ممــا يغــاب عليه...فإنــه يضــمنه...إلا أن تشــهد لــه البينــة...فلا ضــمان عليــه، »(:5/451( جــاء في الخرشــي علــى خليــل)7)

 أ.هـ.«ض ال ته ة ينتفي  إ امة البينة
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 .(1)هيغاب عليه أم لا ـ حتى تقوم البينة على خلاف 

وكـذا  ،ويسـقط ضـمان مـا ظهـر ،فيجـب ضـمان مـا خفـي هلاكـه منهـا؛أنه لو اعتـ  هـذا المعـنى في الـرهن لوجـب اعتبـاره في سـائر الأمانات :الثاني
والعـواري والغصـوب مضـمونة فيمـا  ،ولمـا كانـت الأمانـات غـير مضـمونة فيمـا خفـي هلاكـه أو ظهـر ،فيما يُب ضمانه أصلًا كـالعواري والغصـوب

 .(2)إذْ هما أصلان لي  لهما ثالث فيرد الرهن إليه؛وجب أن يكون الرهن لاحقاً لأحدهما في وجوب الضمان أو سقوطه؛لاكه أو ظهرخفي ه
بالنظر فيما سبق من الأقوال وأدلتها وما ورد عليها من مناقشات؛تبيّن رجحـان القـول الثـاني بـأن الـدين لايسـقط بهـلاك الـرهن إذا هلـك  :الترجيح
 :وذلك لما يلي ،عدّ ولا تفريط من المر نمن غير ت
 وسلامتها من المناقشة في الجملة. ،قوة أدلته :أولاً 
 ولم يرد دليل قائم ينقل عن هذا الأصل. ،كونه متمسكاً بالأصل لأن الأصل في المقبوض لا على وجه العوض أن يكون أمانة  :ثانياً 
وبخاصة ما ورد على القولين من جهة إبطال التفريق بين أن يكون بعض الرهن أمانة  ،ن مناقشةضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد عليها م :ثالثاً 

 .وبعضه الآخر مضمونا؛ًوحيث بطل الفرق بطل القول الذي بُني عليه
 :علاقتها بالمسؤولية المحدودة

فهــل يكــون ديــن غرمــاء ؛كة كتعلــق الــدين بالرهنعلاقتهــا بالمســؤولية المحــدودة أنــه هــل يمكــن اعتبــار ديــن غرمــاء الشــركة متعلقــاً بمــال الشــر 
نٍ بمـال الشركة مضموناً بمال الشركة كما كان الدين الموثق بالرهن مضـموناً بهـذا الـرهن؟ ـ علـى القـول بـه ـ أو يكـون ديـن غرمـاء الشـركة غـير مضـمو 

 .الشركة كما كان الدين الموثق بالرهن غير مضمونٍ بهذا الرهن؟ ـ على القول بذلك أيضاً ـ
إن ذات الأقـوال السـابقة للفقهـاء  :بحيـث يقـال؛هل يمكن تخريج مسألة المسؤولية المحدودة علـى مسـألة الـدين الموثـق برهن :وبعبارة أخرى

 .(3)!؟في مسألة ضمان الرهن يمكن تطبيقها على المسؤولية المحدودة
 :الاشتراط في المداينةثانياً: مسألة 

ئن ـ سـواء كـان دينــُه بـدلَ قـرضٍ أو عـوضَ معاملـةٍ مــن بيـع وإجـارة ونحوهمـا ـ أن لا يكـون وفـاؤه إلا مـن هــذه أن يشـترط المـدين علـى الــدا  :صـور ا
 .فبالتالي إذا هلك هذا المال المعين فلي  للدائن إلا ما يبقى من هذا المال المعين لي  له وفاء سواه ،أو من رأس مال هذا المحل ،التجارة مثلاً 

   :حكم هذه المسألة
إلا أن ؛ 4ور أهـل العلـم علـى أن الأصـل في الشـروط والعقـود الصـحة، وشـهرة مسـألة الاشـتراط في العقـود تغـني عـن التوسـع فيهـا هنـاجمهـ

كـل شـرط »:قولـه عمـلًا بالقائلين بأن الأصل الإباحة متفقون ـ في الجملة ـ علـى أن مـا خـالف نصـاً أو أدى إلى ذلـك كـان هـذا الشـرط بـاطلًا 
علـى أنّـَني لم أجـد مـن خـلال اسـتعراض  ،؛مع اختلافهم فيما يعدن مخالفاً وما لا يعـدن كـذلك(5)«  فهو باطل وإن كان مائة شرطلي  في كتاب الله

                                                           
 . 4/22ى لابن حزم( ينظر: المحل1)
 .5/752( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي2)
 .712( هو رأي لبعض الباحثين، ينظر: الشخصية الاعتبارية لأحمد على عبدالله ص3)
 .715( ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة ص 4)
  عنها.من حديث عائشة رضي الله 7/4417، ومسلم في صحيحه 7/757أخرجه البخاري في صحيحه ( 5)
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 ،وهــذا ممــا يزيــد الأمــر صــعوبة في تخــريج هــذه المســألة ،تطبيقــات الشــروط الجعليــة لــدى الفقهــاء صــيغةَ هــذا الشــرط الــذي ذكرتــه آنفــاً ولا مــا يقاربهــا 

ا توصلت إليه أن صورة هذا الشرط تؤول إلى اشتراط احتمال أن لا يكون الدين الذي على الشركة مضموناً بما هـو في معـنى اشـتراط نفـي وغاية م
جــاء في  ؛ويبقـى جميــع الـدين ثابتــاً في ذمـة الشــركاء ،وإذا كــان الأمـر كــذلك فـإن هــذا الشـرط يعتــ  كـأن لم يكــن ،ضـمان مــا اقتضـى العقــد ضـمانه

 .«.. "ولو شرط نفي ضمانها" لم يسقط لأنَّ كلَّ عقدٍ اقتضى الضمان لم يغيره الشرط."وتضمن العارية"»:(1)ربعالروض الم
العلاقة بينها وبين المسؤولية المحـدودة هـي أنـه يمكـن اعتبـار "تحديـد مسـؤولية الشـركة بـرأس مالهـا" شـرطاً مكـرراً في كـل   :علاقتها بالمسؤولية المحدودة

 .(2)وعليه فهل يعت  ذلك الشرط من الشروط الصحيحة أوَْ لا؟! ،أو عرفاً قائماً مقام الشرط ،كةعقد ت مه الشر 
 :مناقشة التخريُين السابقين

 مناقشة التخريج الأول: :أولاً 
الشــركة بــرأس الــذي يظهــرُ لأولِ وهلــة وجــودُ نــوعِ تشــابهٍ بــيَن مســألة الــدين الموثــق بــرهن ومســألة تحديــد مســؤولية الشــركة )أي:تعلــق ديــن 

 .مالها(  بحيث يحمل الكلام في المسألة الثانية عليه في المسألة الأولى
 :إلا أنه عندَ إمعانِ النظر يتبيُن وجودُ فروقٍ مؤثرةٍ بيَن المسألتين يمكنُ تلخيصها فيما يلي

و  ،بأصل الشرع بل هو حدث قـانوني قابـل للـرد أصـلاً  أن تعليق حق الدائنين بمال الشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لي  موجوداً  :أولاً 
 .بينما تعلق الدين بالرهن ثابت بأصل الشرع ،وصفاً 

فلي  للـراهن ولا للمـر ن ـ عنـد ؛ولا كـذلك الـرهن ،أن مال الشركة باقٍ بيد الشركاء يتصرفون فيـه بمطلـق حـريتهم خـلا مـا قيـدهم فيـه النظـام :ثانياً 
وهذا لا شكَّ فـرقٌ  ،لفه ـ حق التصرف فيه أصلًا ـ أعني التصرفات الناقلة للملكية أو التي يترتب عليها ذلك ـالقائلين بسقوط الدين عند ت

 جوهريٌّ مؤثر. ولعل هذا يتضح بالمثال: 
لكـان  ،على أن يبقـى لـه حـق التصـرف في هـذا القطيـع بيعـاً وانتفاعـاً بأعيانهـا ومنافعهـا ،فلو رهن شخك قطيعاً من الماشية في دين عليه

ولهــذا  ،وذلــك لأن إطــلاق تصــرف الــراهن في الــرهن يفضــي إلى أن لا يكــون هنــاك رهــن ربمــا ،وفي بطــلان العقــد خــلاف ،هــذا الشــرط بــاطلًا قطعــاً 
ففــي قضــيّة المســؤولية المحــدودة قــد يتصــرف الشــركاء في مــال الشــركة دفعــة واحــدة في صــفقة واحــدة فيصــيب أموالهــا شــيء مــن الكــوارث الطارئــة أو 

 ولا يبقى للدائن إلا ما نضَّ من يسير أموالها بعد التصفية. ،لخسارة المحتملة فتخسر جميع مالهاا
فـإن ثبـت أن الهـلاك   ،في حـال لم يكـن الهـلاك بتصـرف منـه ،وأما الرهن الـذي يتلـف فإنمـا وقـع الخـلاف في تضـمين المـر ن لـه مـن عدمـه

وليست المسؤولية المحدودة كذلك، فالفرق بـين المسـألتين  ،لاك بسبب من الراهن فهو ضامنوكذا إن كان اله ،كان بسببه فقد اتفقوا على تضمينه
 بَـيّن ظاهر!.

 مناقشة التخريج الثاني: :ثانياً 
الـــذي يظهـــر أن تخـــريج مســـألة المســـؤولية المحـــدودة علـــى مســـألة الشـــروط في العقـــود قـــد وافـــق الصـــواب وذلـــك لأن المســـؤولية المحـــدودة في 

                                                           
 مع حاشية ابن قاسم. 5/155( للبهوتي 1)
 ( سيأتي الكلام عليها باعتبارها أحد أدلة مشروعية المسؤولية المحدودة، عند عرض الخلاف فيها مفصلاً بإذن الله .2)
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 :فتكون حينئذٍ شرطاً في كل عقد ت مه الشركة التي تكون المسؤولية المحدودة من خصائصها؛لسان حالهـا ،رة مختصة  انب التعاقدالشركات المعاص 

ولا يتحمل الشركاء شيئاً  ،أن لا يكون وفاء هذه المعاملة سواء كانت قرضاً أو عوضاً عن بيع أو إجارة أو غير ذلك إلا من رأس مال هذه الشركة
 الدين خلا ما يملكونه في الشركة.  من ذلك
 بعض الشركات المعاصرة برأس مالهاحكم تحديد مسؤولية : الفرع الثاني

 ؛للشـركةينبغي أن يعُلم أن ةرد القول بمشروعية الشخصية الحكمية للشركة المعاصرة لا يعني ـ في الجملة ـ لـزومَ القـولِ بالمسـؤولية المحـدودة 
وهي علـى وجـه ؛من ينفي المسؤولية المحدودة أن بعض الشـركات المعاصـرة لا يمكـن تصـور وجودهـا دون مسـؤولية محـدودةإلا أن أبرز إشكالٍ يواجه 

بل وفي كـل لحظـة  ،ويتفرقون في أنحاء العالم ،الخصوص شركة المساهمة التي غالباً ما يساهم فيها أعداد هائلة من المساهمين لا يعرف بعضهم بعضاً 
، ولهـذا لا يتصـور !بل اللحظة ،بل الدقيقة! ،ويتمثل ذلك في بيع الأسهم وشرائها على مدار الساعة! ،ساهم ويخرج آخريدخل في هذه الشركة م

 .إذْ إلغاء مسؤوليتها المحدودة يعني بالضرورة إلغاء شركة المساهمة؛من له أدنى علمٍ بالواقع إلغاءَ المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة مع بقائها قائمة
ومنها ما مسؤوليته محدودة بالإضافة إلى بعض الشركاء دون بعضـهم  ،بقية الشركات المعاصرة فمنها ما مسؤوليته غير محدودة مطلقاً  وأما

وهذه الأخيرة ليست كشركة المساهمة مـن جهـة أن إلغـاء المسـؤولية  ،وهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،ومنها ما مسؤوليته محدودة مطلقاً  ،الآخر
إذْ لا يتفقون في العادة على عقد الشركة إلا علـى ؛وذلك لأنها ذات عدد محدود من الشركاء يعرف بعضهم بعضاً ؛دودة لا يؤثر في إلغاء الشركةالمح

 .وبالتالي فيمكن تضامنهم في تحمل ما على الشركة من مسؤولية ؛أساس رابط اجتماعي من قرابة أو صداقة أو نحو ذلك
ردن أقــوال العلمــاء والبــاحثين المعاصــرين ـ حسْــبَ مــا اطلعــتُ عليــه مــن ذلــك بعــد طــول البحــث ـ في حكــم تحديــد مســؤولية  إذا علـم مــا ســبق فــيمكن
 الشركة برأس مالها إلى أربعة أقوال:

 .(1)جواز تحديد مسؤولية الشركة المعاصرة برأس مالها مطلقاً  :القول الأول
 .(2)لمعاصرة برأس مالها مطلقاً لا يُوز تحديد مسؤولية الشركة ا :القول الثاني
 .(3)أن المسؤولية المحدودة للشركات المعاصرة نوز عند احتياج ا،تمع إليها القول الثالث:
 .(4)أن المسؤولية المحدودة للشركات المعاصرة نوز في الشركات المساهمة التي يكون المساهمون فيها عدداً كبيراً ولا نوز في غيرها :القول الرابع

 : (5)لأدلةا

                                                           
(، و الـــــدكتور عبـــــدالعزيز 722لـــــه/ 1هـــــي العـــــام(، و الشـــــيخ مصـــــطفى الزرقا)ينظر:المـــــدخل الفق22( ممـــــن نـــــك علـــــى جوازهـــــا: الشـــــيخ علـــــى الخفيـــــف )ينظر:الشـــــركات لـــــه ص1)

وما بعدها(،  2هـ، ص4142، ا،لد الخام ،شهر محرم 7(، والدكتور محمد علي القري )ينظر: ةلة دراسات اقتصادية إسلامية العدد7/714،712خياط)ينظر:الشركات له
دها(، وةمــــع الفقــــه الإســــلامي)ينظر: ةلــــة ةمــــع الفقــــه الإســــلامي العــــدد الســــابع قــــرار مــــا بعــــ 24والــــدكتور عبــــدالله مــــ وك النجــــار )ينظــــر: افــــتراض الشخصــــية وآثــــاره لــــه ص

 (.4/241(، 55/4/2رقم:)
 (،وعليه يحمل قول كلِّ مـن أعلـن بطـلان الشخصـية الحكميـة للشـركة كالـدكتور عيسـى عبـده725( وهو رأي الدكتور صالح المرزوقي )ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي ص2)

 .(427)النظام الاقتصادي ص ، والشيخ تقي الدين النبهاني(75عقود الشرعية ص)ال
 .712-714( ينظر: الشخصية الاعتبارية لأحمد علي عبدالله ص3)
 . 51هـ، ص4142م ،شهر محرم ، ا،لد الخا7( هو رأي الأستاذ الصديق محمد الضرير، ينظر: تعليقه على مقال للدكتور محمد القري، ةلة دراسات اقتصادية إسلامية العدد4)
 .نظراً لندرة الاستدلال في المسألة فغالباً ستكون الأدلة مفترضة وهك<ا في المناقشة والإجابة تحقيقاً للحياد في بحث المسألة.( 5)
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 :الاستدلال للقول الأول :أولاً  

 :يمكن أن يُستدل لهم بما يلي
     د كمــا ســبق في مناقشــة التخــريج الثــاني.، والمســؤولية المحــدودة يمكــن اعتبارهــا شــرطاً في العقــ(1)أن الأصــل في الشــروط الحــل والإباحــة :الــدليل الأول

أو ةـن معاملـة ـ علـى الـدائن  ،اشـتراطُ المـدين ـ سـواءً كـان الـدين عـوض قـرض  : أن مؤداهـا:ووجه كـون المسـؤولية المحـدودة للشـركة شـرطاً في العقـد
 من مالها بعد التصفية.(2)وأن لا وفاء لدينه عند إفلاسها إلا مما ينضّ ؛رضاءَه بسقوط دينه أو بعضه في حال أفلست الشركة

بل في إثبـات أنَّ اشـتراط تحديـد المسـؤولية جـائزٌ ؛في الشـروط الحـلن والإباحـة بـأن محـل الإشـكال ههنـا لـي  في إثبـات أنَّ الأصـل ويمكن أن يناقش:
 فثمَّ الخلاف. ،ومباح

وعليــه  ؛،مــع عــدم وجــود مفســدة محضــة(3)أن وجــود المســؤولية المحــدودة للشــركة أمــرٌ يترتــب عليــه مصــلحة عظيمــة للشــركة والشــركاء :الــدليل الثــاني
 الله عز وجل جاءت محققة للمصالح. فيكون ذلك مما تقره الشريعة لأن شريعة

وهــي أكــل المــال  ،إلا أن هــذه المصــلحة يعارضــها مفســدةٌ راجحــة عليهــا ،ويمكــن أن ينــاقش: بأنــه مــع التســليم بوجــود مصــلحة للشــركة والشــركاء
فـلا  ؛رَّ في ذمـةِ الشـركة ـ عنـد إعـلان إفلاسـهاأو كلَّـه ـ المسـتق ،أنه بوجود المسؤولية المحـدودة للشـركة قـد يفقـد الـدائن بعـضَ دَينْـِه  بيانه:و   بالباطل.

 والباقي من دينه يكون هالكاً على حسابه هو دون الشركاء الذين يملكون هذه الشركة. ،يكون للدائن إلا ما ينضن من مال الشركة بعد تصفيتها
  ؛وأما مع العلم بذلك فـلا ،في معاملة مع هذه الشركة بأن هذا يمكن اعتباره أكلًا للمال بالباطل مع عدم العلم به قبل الدخول :ويمكن أن يُاب

وهــذا العلــم يعــني الرضــا  ،أن دائــن الشــركة ســواء كــان دينــه عــن قــرض أو عــوض معاملــة كــان يعلــم بوجــود هــذه المســؤولية المحــدودة للشــركة بمعــنى: 
وحيـث إنّـَه لا  ،لم يرد نك بتحريم هـذا العقـد أو ذاكوالرضا معتٌ  ما  . (4)باحتمال سقوط دينه أو بعضه من غير عوض في حال أفلست الشركة

ولا متسـع  ؛كثـيرة لا يحصـى نَـقْليـنهَـا وعَقْليـنهَـا  ،والأدلـة علـى اعتبـار الرضـا في العقـود نكَّ في المسألة يبقى الرضا بهذه المعاملة شـاهداً علـى صـحتها.
 هنا لذكرها.
ومـن الدولـة  ،ن مسـؤوليتهما محـدودة  ـامع صـحة التصـرف مـن الشـركة باعتبارهـا شخصـاً في كو  ،قياس الشركة على الدولة والوقف :الدليل الثالث

 والوقف باعتبارهما كذلك.
 من وجوه: ،بوجود الفارق المؤثر الذي يمنع صحة القياس بين الشركة و بين الوقف والدولة :ويمكن أن يناقش
 قف على جهةٍ عامة فالمستفيد منهما غير متعين.بخلاف الدولة والو  ؛أن المستفيد من الشركة متعين :الوجه الأول

                                                           
 . 727ص الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة ( ينظر: 1)
 .541، ينظر: المصباح المنير للفيومي ص( التنضيض معناه: تحويل الأعيان إلى نقود عن طريق البيع2)
 .( هذه المصالح ذكر ا في مطلب: فوائد المسؤولية المحدودة 3)
تظـل مسـؤولية الشـركة بكامـل رأس مالهـا المعلـن بالنسـبة للغـير »(:4/247(، 55/4/2جاء في قرار ةمع الفقـه الإسـلامي )ةلـة ةمـع الفقـه الإسـلامي العـدد السـابع قـرار رقـم:) (4)

لا مـانع شـرعاً مـن إنشـاء شـركة مسـاهمة ذات مسـؤولية محـدودة بـرأس »(:4/241، وجـاء في ذات القـرار)«نه هو القدر الذي حصل العلم والرضـا بـه مـن المتعـاملين مـع الشـركةلأ
يقـــول »:711لاعتباريـــة لأحمـــد علـــي عبـــدالله ص، وجـــاء في الشخصـــية ا«مالهـــا لأن ذلـــك معلـــوم للمتعـــاملين مـــع الشـــركة، وبحصـــول العلـــم ينتفـــي الغـــرر عمـــن يتعامـــل مـــع الشـــركة

لمـوا أن هـذه شـركةٌ محـدودة المسـؤولية مـن عنوانهـا القانونيون إن هذا الإجراء ـ يعني المسؤولية المحدودة ـ لي  فيه ظلم للدائنين ؛إذْ إنهم يعلمون وقت المعاملة، أو في إمكانهم أن يع
 .«واختياره ... ولذلك فإن إقدامه على العقد تم برضاه الكامل
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الغنم بالغرم، فـإذا كـان المسـتفيد  :على وفق قاعدة ؛تظهر في أن المستفيد من الشيء يكون عليه غرمه  وفائدة كون المستفيد متعيناً أو غير متعين: 

 وإذا كان المستفيد غير متعين لم يمكن ذلك. ،متعيناً أمكن تغريمه مقابل غنمه
 أن مالك مال الدولة والوقف غير متعين بخلاف الشركة فمالكها متعين وهم الشركاء. :ه الثانيالوج

أن مـن طبيعــة الدولـة والوقــف كونهمـا شخصــين :أن إنشـاء الشخصــية الحكميـة لكــل مـن الشــركة والوقـف ثابــت بأصـل الشــرع؛ أي  :الوجـه الثالــث
على ؛وعليه فلا يستقيم قياس شخصية الشركة على شخصية الدولـة والوقـف؛كذلك  بخلاف الشركة فإنشاء الشخصية الحكمية لم يكن ؛حكميين

 أن ذلك لا ينافي جواز إثبات الشخصية الحكمية للشركة.
وهـي موجـودة   ،بل يكفـي وجـود العلـة الجامعـة بـين المقيسـين ،بأن القياس لا يلزم منه التماثل المطلق بين الأصل والفرع  ويمكن الإجابة عما سبق:

 سبق.كما 
أن نظـام الشـركات حـدَّد سُـبُلَ تعامـل كـل شــركة   وبيانـه: .أن تحديـد مسـؤولية الشـركاء بـرأس مـالهم في الشـركة يقابـل محدوديـة تصـرفهم فيهـاالـدليل الرابـع: 
الشـركة، بـل ربمـا منـع وبالتـالي فقـد حـدّ هـذا النظـام كثـيراً مـن تصـرف الشـركاء في  ؛ورسم لكـل شـركة إطـاراً مـن الأنظمـة لا يمكـن تخطيـه ،مع غيرها

فبمقابــل محدوديــة التصــرف أومنعــه كليــاً جعــل هــذا النظــام مســؤولية هــؤلاء  ؛شــركة المســاهمة(:التصــرف فيهــا بالكليــة )ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلك
 .الشركاء بالنسبة للشركة محدودة بما يملكونه فيها

رب المــال  :فشـركة المضـاربة ؛الكليـة لا يقتضـي بالضــرورة محدوديـة الضـمانأو منـع التصـرف ب ،أن الحـد مـن التصــرف في المـالبـ  :ويمكـن أن ينـاقش
ومع ذلك عليه جميع الغرم في كل دين أذن أن تتحمله المضاربة دون أن يكون ذلـك محـدوداً  ،فيها ممنوع من التصرف بالمال في حال وجود الشركة

 .(1)بمال المضاربة
  :الاستدلال للقول الثاني :ثانياً 

 تدل لهم بما يلي:يمكن أن يس
  ؛أن المسؤولية المحدودة للشركة ضربٌ من أكل المال بالباطل :الدليل الأول
أن سقوط كل الدين أو بعضه إلى غير بدل مع ثبوته قبل ذلك في ذمة الشركة بسبب القول بأن الشركاء لا يسألون عن ديـن الشـركة  وبيان ذلك:

وهـي  ،ل مـال الـدائن أو بعضـه بغـير وجـه حـقٍّ سِـوَى دَعْـوَى أن مسـؤولية الشـركة محـدودة بـرأس مالهـايـؤدي بالشـركاء إلى أكـ ،إلا فيما يملكون فيهـا
 دعوى باطلة يعوزها الدليل الشرعي الذي يبيحها.

في معاملةٍ مع  ثم احتمالُ سقوطِ الدينِ أو بعضِهِ أمرٌ يعلمُهُ الدائن عند دخوله ،ويمكن أن يناقش ذلك: بأن الأصل في دين الشركة وفاؤه لصاحبه
 وهذا العلم ـ كما سبق أن ذكرت ـ ينفي أن يكون ماله قد أكل بالباطل. ،مع رضاه به ،الشركة

 .(2)نهى عن ربح مالم يضمن أن النبي  :الدليل الثاني
                                                           

 عند بحث طبيعة الدين الذي تحمله الشركة.( سبق بحث هذه المسألة 1)
لا يحل سلف و يع ولا شرطال في  يع ولا ر ح »:، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله  1/741أبو داود في سننه بإسناد حسن ( أخرجه 2)

، وابـن ماجـه في  2/725والنساـئي في ا،تـ    1/515، وأخرجه بألفانٍ متقاربة من طرقٍ عن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده ؛كـلٌّ مـن: الترمـذي في سنـنه « د ولا  يع ما ليس عندكما لم تض
ممـــا يـــدل علــى أنـــه صـــالح عنــده، وقـــال عنـــه  1/741داود والحــديث ســـكت عنـــه أبــو ، 5/115، والبيهقي في السنن الك ى 7/74، والحاكم في المستدرك  214-7/212سننه 

، وصــرحّ بصــحته في موضــع آخــر في ةمــوع 71/151ووافقــه الــذهبي، وحكــم بثبوتــه ابــن تيميــة في ةمــوع الفتــاوى 7/74"حســن صــحيح"، وصــححه الحــاكم1/515الترمــذي
= 
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 .(1)«الخراج بالضمان» :قوله  :الدليل الثالث 

الضـمان يـدلن علـى منـع المسـؤولية المحـدودة للشـركة لأنهـا تـؤدي إلى ربـح مـالم وعـن الخـراج إلا ب ،عن ربح مالم يضمن نهيه  :ووجه الدلالة منهما
 .(2)وإلى أن يكون هناك خراجٌ بغير ضمان ،يضمن

 والواقـع أن المسـؤولية المحـدودة للشـركة لا ،كـان علـيهم في المقابـل أن يضـمنوا في ذممهـم جميـع غرمهـا  ؛أن الشركاء كما يستحقون جميع ربح الشركةووجه ذلك: 
 وربما لا يتحملون شيئاً من غرمها على الإطلاق في حال هلاك مالها بالكلية. ،تضمِّن الشركاء إلا جزءاً من الغرم لا كلَّ الغرم

 .(4))التي هي نك الحديث السابق(، والغنم بالغرم (3)كقاعدة الخراج بالضمان  :القواعد الفقهية الواردة في ذلك  :ويؤيد ذلك
لأن الشـركاء  ،لكن لا يُسَلَّم كون المسؤولية المحـدودة تنـاقض هـاتين القاعـدتين ،وأن الغنم بالغرم ،تسليم بأن الخراج بالضمانبال  ويمكن أن يناقش:

ثم احتمالُ أنْ يكونَ هذا الضمانُ جزئيّاً عند إفلاس الشركة لا يعني أن يكون هنـاك ربـح  ،يضمنون ما على الشركة من ديون في أموالهم في الشركة
وهـذا العلـم ـ الـذي هـو  ،وإنما غايته كما سبق ذكره أن الدائن للشركة دخل علـى كونـه عالمـاً باحتمـال سـقوط دينـه أو بعضـه ،يء لم يضمنعن ش

 دليل على الرضى ـ نافٍ للضمان.
إذْ بإمكان مـن  ،ن طريقاً للتحايل والخداعوالمسؤولية المحدودة قد تكو  ،(5)أن سد الذرائع المفضية إلى الحرام من قواعد الشريعة المعت ة :الدليل الرابع

وســداً لذريعـة الحيلـة والخــداع والمكـر يقــال  ،ولهـذا ؛أراد ذلـك أن يقـيم شــركة ذات مسـؤولية محـدودة ثم يعلــن إفلاسـها ثم لا يتحمــل مـن ديونهـا شــيئاً 
 .(6)ببطلان المسؤولية المحدودة
 ويمكن أن يناقش من وجوه:

                                                           
:"هـذا الحـديث أصـل مــن أصـول المعـاملات، وهــو نـكٌّ في تحـريم الحيــل 1/172ســنن، وقـال في  ـذيب ال747، واحـتج بـه ابــن القـيم في الطـرق الحكميــة ص72/111الفتـاوى 

(:"صــحيح" وفي الإرواء لــه 4747بــرقم ) 1/747(:"حســن صــحيح" وفي السلســلة الصــحيحة لــه 4244بــرقم) 7/41الربويــة"، وقــال عنــه الألبــاني في صــحيح ســنن ابــن ماجــه
، ومحقــق مســند أبي داود الطيالســي الــدكتور 44/545و 44/751و  44/711خ شــعيب الأرنــاؤوط ومــن معــه:"حســن"، وحسّــنه محققــو المســند للإمــام أحمــد ؛الشــي5/414

 ثم قال:"والذي عليه المحققون أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن". 1/45محمد التركي
 عن عروة عن عائشة مرفوعاً. 7/42والحاكم في المستدرك  5/174والبيهقي في السنن الك ى  11/727، وأحمد في المسند 1/741أبي داود في سننه أخرجه بهذا اللفظ كلٌّ مد: (1)

:))صححه 1/77:))ضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وابن القطان((، وقال في التلخيك 712قال ابن حجر في بلوغ المرام ص 
ـ بعد نقله لكلام ابن حجر ـ:))...وقد ثبت الحديث بتصحيح هؤلاء الأئمـة لـه ولـه في سـنن أبي  1/415لايصح((، وقال الشوكاني في السيل الجرار  ابن القطان وقال ابن حزم

والحديث   .14/52و 11/727(، وحسنه محققو مسند الإمام أحمد4145برقم)5/454داود ثلاث طرق اثنتان منهما رجالهما رجال الصحيح((، وحسنه الألباني في الإرواء
ـ  5/775: ))والعمل على هذا عند أهل العلم((، وقـال ابـن قدامـة في المغـني1/544على التسليم بضعفه فهو متلقى بالقبول وةمعٌ على العمل بمدلوله:قال الترمذي في سننه 

 ومالك والشافعي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم((.:))وبهذا قال أبو حنيفة 5/772بعد استدلاله بالحديث ـ: ))لا نعلم في هذا خلافاً((، وقال
 .754( ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة للدكتور خالد الماجد ص2)
ئر مـع شـرحه غمـز عيـون البصـا 4/114، وابـن نجـيم في الأشـباه والنظـائر 415، والسـيوطي في الأشـباه والنظـائر ص7/442( ممن أورد هذا اللفظ نكّ قاعدة الزركشي في المنثـور 3)

 .1/412للحموي، والشاطبي في الموافقات 
 مع شرحها لعلي حيدر. 4/21في ةلة الأحكام العدلية  42( الكثير من الفقهاء يُعل هذه الجملة تعليلاً لبعض الفروع الفقهية، وقد جاءت هذه الجملة نكّ المادة 4)
 . 5الحاشية رقم    717( ينظر ص 5)
 .757ة للدكتور خالد الماجد ص( ينظر: مسؤولية الشريك في الشرك6)
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بمعنى أن إفضــاءه ؛ومنهـا مــا لا يكــون كــذلك ،فمنهــا مــا يكـون إفضــاؤه للحــرام ظــاهراً  ،ضــية إلى الحــرام  علـى درجــاتأن الــذرائع المف الوجـه الأول:  

 للحرام محتمل احتمالًا غير ظاهر، وهذا القسم مما لا يكاد ينفكن عنه تعامل، وإلا فيمكن تحريم أكثر تعامل الناس على هذا الأساس.
يحـدن كثـيراً ـ إن لم  ،ات يبـين علـى وجـه التفصـيل واجبــات كـل مـن الشـركة والشـركاء وحقــوقهم وحقـوق دائنـيهمالوجـه الثـاني: أن وجـود نظـام للشــرك

 .(1)يكن يمنع ـ من وجود التحايل
هـذا  ولـي  ،فمـتى ثبتـت الحيلـة كـان مـا ترتـب عليهـا بـاطلًا في كـل تعامـل ،إذْ هـي أمـرٌ اسـتثنائي ـ ؛أن الشأن في ثبوت الحيلة شـرعاً  الوجه الثالث:

 .الحكم خاصاً بباب الشركات فقط
 الاستدلال للقول الثالث: :ثالثاً 

،ولا شك أنـه عنـدما يحتـاج ا،تمـع إلى (2)أنه قد تقرر من قواعد الفقه أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةب يُستدلن لهم:
عندها  ،فلابد من تظافر الجهود ونميع المال لإنشائها ،ازناتُ دولٍ بأكملهاأنشطة بعض الشركات التي تعوزها رؤوسُ أموالٍ ك ى تنوء بحملها مو 

 ؛نٍ إذا أفلسـتفإن الراغبين في المساهمة فيها لن يُـقْدِمُوا على ذلك في حالِ علموا أن أموالهم الخاصة محلن خطرٍ بتضمينهم ما على الشركةِ مـن ديـو 
 .اً للحاجة إلى ذلكفحينئذٍ يمكن القول  واز تحديدِ مسؤوليتهم نظر 

فضــلًا عــن كونهــا تخــالف قاعــدة شــرعية  ،إلا أن المســؤولية المحــدودة يترتــب عليهــا اقتطــاعُ حــق ،بأنــه مــع التســليم بهــذه القاعــدة ويمكــن أن ينــاقش:
 عن ربح مالم يضمن.  وكذا نهيه  ،« الخراج بالضمان» :وهو قوله  ،هي نك حديث شريف؛أخرى
ويضاف إليه أن هذه الحاجة متحققة في شركات المسـاهمة  ،يمكن أن يُستدل له بذات ما استدل به للقول الثالث  :الاستدلال للقول الرابع :رابعاً 
 .(3)واقتصر من أخذ بهذا على القول بأن الحاجة تدعو إلى وجود هذه الشركات ،فقط

 .بما نوقش به الاستدلال للقول الثالث :ويمكن مناقشته
ولكن بالنظر إلى واقع الشركات اليوم وأن  ،يتبين من حيث الظاهر صعوبة الترجيح في هذه المسألة ،بالنظر فيما فرُِضَ من أدلة الأقوال   :يحالترج

ممـا  ،دةوأن بعض أنواعها سيما شركة المساهمة لا يمكن قيامها كما سـبق أن ذكـرت إلا بمسـؤولية محـدو  ،اقتصاد الأمة في العصر الحاضر قائمٌ عليها
فيمكن القــول بــأن الحاجــة ماســة ؛وتأسيســاً علــى أن الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة ،يعــني أن القــول بــبطلان هــذه المســؤولية يعــني بطــلان هــذه الشــركة
 ويضاف إلى ما سبق ـ أيضاـً الأوجه التالية: ،وداعية إلى القول بمشروعية المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة خاصة

دول  (4)مـــا ذكــر ســـلفاً أنهــا تقـــوم بخدمــة ا،تمـــع الإســلامي في مختلـــف أوجــه النشـــاط الاقتصــادي بمـــا تعجــز عـــن القيــام بـــه مـــوازين  الوجــه الأول:
 بأكملها.
 استيعابها لأعداد ضخمة من الموظفين الأمر الذي يوفر دخلًا لشريحة كبيرة من ا،تمع. :الوجه الثاني

                                                           
 425و 421و 454و 414و  412و  411و  417و  454و  475و 42و 25و 21و 21و 21و  52و 54و 55و 57و 12( ينظـــــــر علــــــــى ســـــــبيل المثــــــــال:المواد 1)

 من نظام الشركات في المملكة. 441و 425و
 .44، والأشباه والنظائر للسيوطي ص4/721( ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم، مع شرحه غمز عيون البصائر للحموي2)
 . 51هـ، ص4142، ا،لد الخام ،شهر محرم 7( ينظر: تعليق الدكتور الصديق الضرير على مقالٍ للدكتور محمد القري، ةلة دراسات اقتصادية إسلامية العدد3)
 .4557ه: المبلخم المقابل ،موع الحركات التجارية للدولة، ينظر: القاموس الثلاثي ص( موازين جمع ميزانية، أو ميزان ناري وهو مصطلح معاصر تعورف على أن المراد ب4)
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سـاهمين وملاحقـتهم لتضـمينهم جميـع مـا علـى الشـركة مـن ديـون بنسـبة مـا يملكـه كـلٌّ مـنهم فيهـا في حـال صعوبة استيعاب جميع الم  :الوجه الثالث 

 ووجه هذه الصعوبة يتمثل في جانبين:؛ألغيت المسؤولية المحدودة
 .بقاع الأرض إذْ غالب الشركات المساهمة تضم آلاف المساهمين بل مئات الآلاف منهم من شتى؛من حيث مكان كل مساهم  :الجانب الأول
فالسـهم الواحـد في اليـوم الواحـد وربمـا في السـاعة الواحـدة ـ ووفقـاً لمرونـة آليـة تـداول الأسـهم ـ لا  ،مـن حيـث واقـع حـال الأسـهم  :والجانـب الثـاني

 !.؟فكيف يمكن تضمين من يملك هذا السهم ديونَ الشركة في أمواله الخاصة ،يبعُد أن يدخل في ملكية عشرات المتداولين
 أن شركة المساهمة بمسؤوليتها المحدودة لها مصالح متعددة متحققة مقابل مفسدة واحدة محتملة.  لاصة القول:خ

 فأرى أن لا حاجة تدعو إلى وجود مسؤولية محدودة لها، لاسيما وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.  وأما غير شركات المساهمة:
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 :لقضائية المعاصرة في هذه المسألةالواقعات ا: سادسالمطلب ال 

ــ مــن القضــايا ذات الصــلة بهــذه المســالة ســوى قضــيتين إحــداهما تخــدم الموضــوع بشــكل مباشــر (1)لم أجــد ـ بعــد طــول البحــث وصــعوبته ـ
 والأخرى لم تكن متجهة إلى ذات موضوع البحث ولكن لها علاقة واضحة به.

ك ا سا وم  التعليق على مأا تضأ نته مأد أ ًأام قاصداً عدم الإطالة  ،لّ قضيةوأشير إلى أنني سأكتفي من القضيتين بذكر ملخك ك
 في الهامش  تى لا أشغل ال ارئ الًريم عد الإ اطة  و ائع ال ضية.

 :(2)ملخك الواقعة القضائية الأولى:أولاً 
يملك صاحب النصيب السعودي  ،وهي ذات رأس مالٍ مشترك فرنسي وسعودي ،شركةٌ ذات مسؤولية محدودة تعمل في النشاط الزراعي

لمـدة ةـ  سـنوات بـأجرة ؛قامت باستئجار مشروع زراعي بكامل نهيزاته في إحدى مدن المملكة وهو معدّ لإنتاج الخضروات المحمية ،ربع الشركة
جــزءاً مــن  وقــد تســلم صــاحب المشــروع ،(ل مقســمة كــل ســنة علــى قســطين4551111ســنوية مقــدارها مليــون وســتمائة وةســون ألــف ل )

ــــــع الأقســــــاط للســــــنوات الخمــــــ  ،( ل155111القســــــط الأول مقــــــداره) ــــــت جمي ــــــه صــــــاحب المشــــــروع  ،وحلّ ــــــب ب فأصــــــبح مقــــــدار مــــــا يطال
 (ل.2441111ةملًا)

قام صاحب الأرض برفع دعوى قضائية على الشـريك السـعودي في هـذه الشـركة والـذي يملـك الربـع بـأن يـدفع نصـيبه مـن أجـرة المشـروع 
 (ل.4224111)ومقداره 

 ،خلاصة القضية: أن فضيلة القاضي حكم ابتداءً بصـرف النظـر عـن القضـية باعتبـار أنـه قـد عـيّن للشـركة مصـفٍّ مـن قبـل ديـوان المظـالم
يكـن في الحقيقـة وبالتالي فعقد الإيُار لم  ،فعليه رفع الدعوى على المصفّى اقتناعاً بما ذكره وكيل المدعى عليه من أنّ الشركة ذات مسؤولية محدودة

 مع موكله بل مع الشركة.
لم يقنع صاحب الدعوى بهذا الحكـم فرفـع اعتراضـه إلى هيئـة التمييـز فأبـدت قناعتهـا بـدعوى المـدعي وطلبـت مـن فضـيلة القاضـي إعـادة 

 ،لا يمنـع تعلقهــا بذمــة الشــركاء وبعــد مخــابرة بـين القاضــي وهيئــة التمييــز تضـمنت رد الهيئــة بــأن تعلــق الـديون بذمــة الشــركة شــكلاً  ،النظـر في القضــية
 والحكم على المدعى عليه بدفع نصيبه من أجرة المشروع. ،فقرر فضيلة القاضي الرجوع عما حكم به أولاً 

بعــد ذلــك قــام المــدعى عليــه برفــع لائحــة اعتراضــية علــى هــذا الحكــم إلى هيئــة التمييــز الــتي صــادقت بــدورها علــى الحكــم الأخــير لفضــيلة 
 الحكم على المدعى عليه بأن يدفع من الأجرة ما يقابل نصيبه في الشركة.فأقرت  ،القاضي

فرفع طلب إعادة النظر في الحكم إلى المقام السامي فوردت الأوراق إلى ةل   ،لم يرتض المدعى عليه مصادقة الهيئة على حكم القاضي
 ،وذكِْــرِ مُســوغِّ الرجــوع عــن الحكــم ،لــة إلى فضــيلة القاضــي لتأمــل القضــيةفقــرر ا،لــ  بهيئتــه الدائمــة إعــادة المعام ،القضــاء الأعلــى لدراســة القضــية

                                                           
 ( تتمثل هذه الصعوبة في كون القضايا ـ سواء في المحاكم أو في ديوان المظالم ـ ما تزال في طور الفهرسة والتنظيم.1)
 ( ينظر في هذه الواقعة الوثائق القضائية التالية:2)

 هـ.74/5/4141في  471/2المحكمة الك ى بالرياض برقم الصك الصادر عن -4
 هـ.4/5/4141/أ في 4ق/ 751قرار هيئة التمييز بالرياض ذي الرقم  -7
 هـ.2/5/4145في  111/5قرار ةل  القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذي الرقم -1
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 وأضاف فضيلته: ،فأجاب بأنه رجع عن الحكم لقناعته بصواب ما رأته الهيئة 

ولا يوجـد بـين المتعاقـدين هنـا شـيءٌ مـن  ،بــ"أن الأصـل تعلـق الأمـوال بذمـة الإنسـان ولا تتعـداها إلا بموجـب شـروط بيّنـة تـدل علـى ذلـك
ثم إنه بتتبع ما اطلعت عليه من أقوال الفقهاء حول الشركة والذمة لم أجد أحداً تطـرق إلى أن للشـركة ذمـة فضـلًا عـن أن تكـون لهـا ذمـة  ،(1)لكذ

 ولكـن إذا نظرنــا إلى الأمثلــة الــتي ،لكــن الفقهــاء رحمهــم الله جعلـوا لــبعض الجهــات ذمــة كبيـت المــال والوقــف والمســجد ،مسـتقلة عــن ذمــم أصـحابها
وأما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فـلا ننكـر  ،(2)أوردها الفقهاء وجدنا أن الحاجة دعت إلى أن يُعل لها ذمة فتلك الأشياء لا تستقيم إلا بذلك

ربحهـا فمـالُ الشـركة مـالهم و ؛.. ولكن هذه الذمة ليست منفكة عن ذمـم الشـركاء لوجـود ذممهم.أن لها ذمة حكمية حتى تتمكن من تنظيم أعمالها
مطـل »وفيـه مخالفـة للحـديث الصـحيح: ،فـالغنم بـالغرم؛فما دام أنهم يغنمون مـن هـذه الشـركة فعلـيهم الغرم ،يؤول إليهم ويدخل في أموالهم الخاصة

ت ، وبهـذا ظهـر مسـوغ مـا حكمـ(5)،وبـذلك لا يمكـن قيـاس الشـركة علـى مـا ذكـره الفقهـاء(4)وهذا الذي يتمشى مع قواعد الشـريعة (3)«الغني ظلم
 به"ا.هـ.

 وقد ناقش ا،ل  ما استدل به فضيلة القاضي؛
ولكــن محــلّ البحــث فيمــا عــدا ذلــك وهــو جــواز تعلــق الحقــوق  ،فأجــاب عــن قولــه بــأن الأصــل تعلــق الأمــوال بذمــة الإنســان بأنــه مســلّم

إلا أن فضـيلته لم يـذكر  ،سان بشروطٍ معينةبالأموال دون ذمة الإنسان، وأشار ا،ل  إلى موافقة فضيلته على جواز انفصال الحقوق عن ذمة الإن
 صور الانفصال ولا الشروط.

وناقش ا،ل  ما ذكره فضيلة القاضي من كونه تتبع أقوال الفقهاء حول الشـركة والذمـة فلـم يُـد أحـداً تطـرق إلى أن للشـركة ذمـة فضـلًا 
 فأجاب ا،ل :  ؛عن استقلال ذمتها عن ذمم أصحابها
وإن كـان  ،عـدا شـركة المضـاربة فـإن المضـارب يتعلـق حقـه بمـال الشـركة ،شركات المذكورة في كـلام الفقهـاء فمسـلّمبأنه"إن قصد فضيلته ال

 ولو وجدت لبيّنوا أحكامها"ا.هـ. ،ولم تحدث في زمن العلماء السابقين ،قصد فضيلته الشركات التجارية بهذه الأزمنة فإنها من النوازل
 هاء جعلوا ذمةً لبعض الجهات كبيت المال والوقف والمسجد؛وناقش ا،ل  قول فضيلته بأن الفق

   فأجاب ا،ل :
بأن"الفقهــاء رحمهــم الله لم يقولــوا عــن مــا ذكــر ذمــة بــل قــالوا بــأن الحقــوق تتعلــق بهــذه الجهــات ففــرق بــين تعلــق الحقــوق بذمــة الإنســان 

                                                           
فيمــا مضــى أن المســؤولية المحــدودة للشــركة تتخــرج علــى كونهــا شــرطاً في العقــود الــتي ت مهــا  ( قلــت: بــل يوجــد، ولكــن الشــأن في كــون ذلــك الشــرط صــحيحاً أو بــاطلًا، وقــد ذكــرت1)

هــذا الشــرط أو صــلاحيته لا في  الشــركة ومفــاد هــذا الشــرط أن لا يكــون لــدين دائــن الشــركة وفــاءٌ إلا مــن مــال الشــركة لا وفــاء لــه غــيره، ومحــل الخــلاف الــذي حررتــه هــو في فســاد
 وجوده. 

المسـجد، وإمـا لا مالـك لهـا يقال في تأييد ذلك أيضاً بأن المعنى الجامع الذي من أجله جُعلت الذمة لهذه الجهات يتلخك في كونها جهاتٍ ؛إمـا لا مالـك لهـا مطلقـاً ك ( ويمكن أن2)
 معيّن.

(كتاب البيوع، باب 4551برقم) 1/4422لم في صحيحه ( كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ومس7455، برقم)7/222( أخرجه البخاري في صحيحه3)
 تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء.

 . 721( كقاعدة الخراج بالضمان التي هي نكّ حديث شريف، وقاعدة الغرم بالغنم، والغنم بالغرم، وقد سبقت الإشارة إليهما ص 4)
 ؤثر الذي يمنع من صحة القياس.( يعني بسبب وجود الفارق الم5)
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لحقـوق بالمـال فهـو تعلـق بعـين يـزول الحـق بـزوال المتعلـق بـه في حالـة عـدم أمـا تعلـق ا ،وتعلقها بالمال لأن الذمة تكون مشغولة حتى فيما بعد الموت 

 "ا.هـ.(1)الوفاء
وناقش ا،ل  ما ذكره فضيلته من جهة أنه نظر إلى الأمثلة التي جعـل الفقهـاء لهـا ذمـة فوجـد أن الحاجـة داعيـة إلى أن نعـل لهـا ذمـة إذْ 

 لا تستقيم إلا بذلك؛
 فأجاب ا،ل :
فــإنّ بالنــاس حاجــة إلى مســاكن وإلى هــاتف وإلى طــيران وإلى شــبكة ميــاه وإلى  ،ه أن يقــول بمــا هــو مثلــه أو أعظــم منــهبأنــه"يلزم فضــيلت

فكيـف  ،والواقـع المشـاهد دليـلٌ محسـوس علـى ذلـك ،فهذه الأعمال العظام لـي  باسـتطاعة الفـرد أن يقـوم بهـا لا ماليـاً ولا علميـاً ولا بـدنياً ؛مصانع
 "ا.هـ.(2)نوز هنانوز الحاجة هناك ولا 

 وناقش ا،ل  إقرارَ فضيلة القاضي بأنَّ للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمة إلا أنه لا يقُرّ بانفكاكها عن ملاكها؛
 فأجاب ا،ل :

اد وإذا كـان فضـيلته يـرى صـحة هـذه الشـركة غـير أنـه لا ذمـة لهـا فسـوف ينجـرّ ذلـك إلى فسـ ،بأن"لازم ذلك أنـه لـي  لهـا ذمـة كمـا قـال
وهـذا لم يلتـزم بــه  ،فإما أن يبطـل العقـد وهـو لا يقـول بـذلك وإمـا أن يلـزم بحكـم يضـاد بعـض صـفا ا؛عقـدها لأن العقـد صـدر علـى جميـع صـفا ا

 "ا.هـ.(3)المتعاقدون فيها
، (4)م إذا خســرتونـاقش ا،لـ  مــا ذكـره فضـيلته مــن ربـط الغـنم بــالغرم بـأن"مُلاك الشـركة يغنمــون في حـال ربحهـا ويغرمــون رؤوس أمـواله

والمعـاملات الـتي لم يحرمهـا الشـارع يُـوز للمكلـف أن يلُـزم بهـا نفسـه كإسـقاط عهـدة  ،(5)والمحذور الذي يخشاه فضيلته ينجرّ على مـا يقُِـرنه كـالوقف
 "ا.هـ.(6)المبيع وغير ذلك

 عية؛وناقش ا،ل  ما ذكره فضيلة القاضي من أن حكمه الأخير هو الذي يتمشى مع القواعد الشر 
 فأجاب ا،ل  بقوله:

                                                           
نظـر فيهـا مـرةً بعـد مـرة فلـم أزدد إلا حـيرة ! ( قولهم:"تعلق الحقوق بالمال هو تعلق بعين يزول الحق بزوال المتعلق به في حالة عدم الوفاء" هـذه العبـارة يشـكل معناهـا، وقـد أمعنـت ال1)

المشــروع علـــى الشــركة ـ أن الكــلام هــو في الـــديون، وعليــه فتكـــون كلمــة"الحقوق" في العبـــارة الســابقة مرادفـــة ؛إذْ واضــح مــن ســـياق الكــلام في المســـألة ـ وهـــي مســألة ديــن إجـــارة 
فيهـا  طـرق إلى هـذه المسـألة وبيـان أن الـراجحلكلمة"الديون" فهل المعنى أن الدين إذا تعلق بمال من الأموال كالدين الموثّق برهن، إذا تلف الرهن فـزال زال الـدين بزوالـه؟! سـبق الت

 . 755أن هلاك الرهن لا يهُلِك الدين وهو مذهب جماهير أهل العلم ينظر: ص
اً مـن أنّ تلـك الجهـات لا مالـك لهـا أصـلاً ( وجه إلزام فضيلة القاضي بذلك غير ظاهر ؛إذْ الاستفسار عن معنى الحاجة التي رمى إليها فضيلته، فالمراد بالحاجة ما أشرت إليـه سـابق2)

 ير معيّن فلي  ثمّ ذمة يمكن أن تستند عليها تلك الجهات بخلاف الشركة.أو أنّ مالكها غ
فســدٌ للشــركة وغايــة أمرهــا أن تكــون ديــون ( لا يُســلّم أن فســاد بعــض بنــود العقــد يفُســد العقــد ؛إذْ الأمــر محــلّ تفصــيل لــي  هــذا محلــه، وبالنســبة لهــذه المســألة فــلا أرى أن إبطالهــا م3)

 شركاء الخاصة بعد أن كانت مهدرةً إذا عجزت الشركة عن سدادها.الشركة مضمونة في أموال ال
 مرين ؛إذ القاعدة جاءت مطلقة.( الواقع أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يأخذون كلّ الغنم مقابل تحملهم جزءاً من الغرم لا كلّ الغرم، وفرقٌ بين الأ4)
 شركة على الجهات التي منحت ذمة مستقلة قياسٌ مع الفارق.( سبق إشارة فضيلة القاضي إلى أن قياس ال5)
 يتها محدودة برأس مالها ورضاه بذلك.( هو في معنى الاستدلال الذي ذكرته لتجويز مسألة المسؤولية المحدودة، وملخصه أن الدائن دخل في معاملة مع الشركة مع علمه بأن مسؤول6)
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 ، بل إن ما ذكره يتنافى مع عموم الأدلة".(1)ولماذا لم يذكرها فضيلته ،"أين القواعد الشرعية الدالة على ما يقول 

 :ثم شرع ا،ل  يستدل لكون الحكم يتوجه إلى استقلال ذمة الشركة عن ذمة مالكيها استقلالًا تاماً بالأدلة التالية
 .(2)ومن حرم ذلك فعليه الدليل ،والأصل في التعامل الإباحة ،الأصل في العقود الصحة الدليل الأول: أن
 .(3)ولم يأمر بمحرم ،وولي الأمر أقرها ،والحاجة إليها داعية ،أن هذه الشركات التي تتعلق الحقوق بأموالها مصالحها ظاهرة :الدليل الثاني
 .)4(الوفاء بالعقودفهي داخلة تحت الأمر ب ،أنها عقد :الدليل الثالث
فلـو حصـل  ،مـن ذلـك: التعامـل مـع بيـت مـال المسـلمين ؛عند العلمـاء (5)أن تعلق حقوق الغير برأس مال الشركة له نظائر :الدليل الرابع

ملـوك فـلا يلـزم سـيده تعلـق أر  الجنايـة في رقبـة الم :ومن ذلك ،ولا يلزم ولّي الأمر في ماله ،فلٌ  فلا يُب أن يلزم عموم الناس بأن يدفعوا للغرماء
ومـن ذلـك: زكـاة الفطـر تتعلـق  ،ومن ذلك: حق المضارب يتعلق بالمـال المضـارب فيـه ،ومن ذلك: نفقة الأقارب تتعلق بمال الغني ،ما زاد عن رقبته

 ومن ذلك: الديون التي تلزم مال الوقف إلى غير ذلك. ،بالمال
وتأييــد مــا حكــم بــه أولًا وهــو صــرف النظــر عــن دعــوى  ،فضــيلة القاضــي أخــيراً ثم قــرر ا،لــ  بهيئتــه الدائمــة بالأكثريــة نقــض مــا حكــم 

 المدعي.
 :(6)ملخك الواقعة القضائية الثانية:ثانياً 

وبموجبــه تّم  ،تّم إبــرام عقــد قــرضٍ بينهــا وبــين صــندوق التنميــة الصــناعية ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل في صــناعة البطاريــات الجافــة
وقــام الصــندوق بــرهن جميــع الأصــول الثابتــة للمشــروع لصــالحه بحيــث يكــون للصــندوق حــق بيــع هــذه  ،(ل45111111إقــراض الشــركة مبلــخم)

وعجزت عن الوفاء بـالقرض المتمثـل  ،ومنيت الشركة بفشل المشروع ،الممتلكات دون إخطار الشركة إذا لم تقم بدفع ما استحق عليها من القرض
 في أقساط محددة سلفاً.
الصــندوق بإرســال خطابــات للشــركاء تتضــمن مــا قــرره ةلــ  إدارة الصــندوق مطالبــة جميــع الشــركاء بتســديد كامــل مبلــخم بعــد ذلــك قــام 

 (ل.211111القرض المقدم للشركة إضافة إلى تكاليف المتابعة البالغة)
وأحـد طرفيـه الشـركة  ،بـين طـرفين موضحاً أن عقد القـرض تم ،قام وكيل الشركة برفع دعوى طعن في القرار الذي أصدرته إدارة الصندوق

وبالتــالي أصــبحت شخصــاً اعتباريــاً لهــا اســتقلالها عــن بقيــة الشــركاء بوصــفها شــركةً ذات مســؤولية  ،الــتي قــد اســتوفت الإجــراءات اللازمــة لشــهرها
وأن غايـة مـا للصـندوق  ،س مالهـاولا يُسأل الشركاء عن ديونها إلا بمقدار حصصـهم في رأ ،وبالتالي تكون هي المسؤولة عن سداد القرض ،محدودة

                                                           
م بـالغنم، وذكـر حـديث"مطل الغـني ظلـم" وهـو بمثابـة القاعـدة، وثمّ قواعـد أخـرى في معـنى قاعـدة الغـرم بـالغنم، كقاعـدة الخـراج بالضـمان، ( بل ذكر فضيلته شـيئاً منهـا كقاعـدة الغـر 1)

 وهي نكّ حديث، وكحديث النهي عن ربح مالم يضمن، وقد سبق تفصيل ذلك في الاستدلال على مسألة المسؤولية المحدودة.
 . 747ليل تراجع ص  ( أوردت مناقشة على هذا الد2)
، وملخّصـه: أنـه إن سُـلِّم وجـود شـيءٍ مـن المصـالح، فـإن هنـاك مفاسـد تترتـب علـى 741( يمكن أن يناقش ذلك بما نوقش به الدليل الثاني لمن جوّز المسـؤولية المحـدودة، ينظـر: ص 3)

 إقرارها ودرءُ المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح.
 لأول للمجل .( هذا الدليل هو عيُن الدليل ا4)
 . 745( جميع ما ذكر من نظائر لا يُسلّم إلحاق الشركة بها لوجود الفرق، وقد سبق أن بيّنت هذا الفرق عند دراستي للمسألة آنفاً ص 5)
 هـ.4115/ق للعام 111/4هـ، في القضية ذات الرقم 4115لعام  4/4/د/45( ينظر: الحكم الصادر عن ديوان المظالم ذي الرقم 6)
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 ممارسته هو بيع الممتلكات التي رهنها في القرض. 

 ودفع محامي الصندوق هذه الدعوى بأمور يمكن تلخيصها في نقطتين:
بــذل الجهــد الــلازم  عــدموكــذا  ،وتــأخرهم في تعيــين المــدير التجــاري ،منها: تــأخرهم في تنفيــذ المشــروع؛الأولى: أنــه قــد ظهــر تفــريط الشــركاء في أكثــر مــن صــورة

 لتسويق منتجات المشروع.
لــك الثانيــة: أن الموقــع علــى ســندات رهــن الأصــول الثابتــة للمشــروع قــد تعهــد بأنــه يظــل مســؤولًا عــن دفــع بقيّــة المبــالخم المســتحقة في حــال لم تــف ت

 الأصول بمبلخم القرض.
والمكوّنة من ثلاثة مستشـارين قضـائيين ـ  ،ة في القضاء الإداريلى ـ المتخصصبعد سرد وقائع الدعوى والدفاع شرعت الدائرة الإدارية الأو 

 وقدمت لذلك بذكر الأسباب الداعية إلى الحكم الآتي ذكره. ،في إصدار حكمها في القضيةشرعت 
ةً بعـد مـرة لكنني في هذا المقام أُحبّ أن اختصر على القارئ الكريم أبرز التجلّيات التي حصلتُ عليها من خلال قـراءة ملـف القضـية مـر 

 إذْ تبيّن لي مايلي:
 وإنما اللب  في تعيين المعنّي بسداد الدين. ،الدائرة ابتداءً بأنه لا تعارض بين المواد التي أدلى بها كل طرف من أطراف الدعوى تأولًا: حكم

إذْ جـاء في الحكـم ؛ا اسـتقلالًا تامـاً عـن ذمـم الشـركاءوتقُِـرن بـأنَّ مقتضـى ذلـك اسـتقلال ذمتهـ ،تقُِرن الدائرة بأن الشركة ذات شخصـية اعتباريـة :ثانياً 
فإنها كانـــت تتمتــع بشخصــية معنويـــة منفصــلةٍ عـــن ؛مانصّــه:))لا شــكّ أن الشـــركة عنــدما اقترضـــت مــن صــندوق التنميـــة الصــناعي 41ص

 شخصية الشركاء((.
:))مـن غـير المتصـوّر شـرعاً هـلاك هـذا 44؛ جاء في الحكـم ص(1)ثالثاً: عدم قبول الدائرة مطلقاً ومن منطلقٍ شرعيّ بمبدإ هلاك الدين دون اقتضاء

ذلك أنه لما كان لكل شريك في الشركة حقٌّ في الأرباح فإن عليه أن يتحمّل بالتالي نصـيبه مـن ؛المبلخم تحت ستار الشخصية المعنوية للشركة
 ((.(2)خسار ا عملًا بقاعدة الغرم بالغنم
إلا أنها تـرى أنـه كـان علـى الصـندوق أن يسـلك الطـرق الإجرائيـة الموصـلة ؛مطالبة الشركاء بسداد دين الشركة رابعاً:تُسلّم الدائرة للصندوق حقّه في

كـان للصـندوق أن يبيـع الـرهن   ،وفي حـال نكلـت أو عجـزت أو لم تـف بكـل الـدين ،بمطالبة الشركة الممثلة بمديرها بالسـداد ،إلى هذا الحق
فـإن لم يـف بيـع تلـك الأصـول بـالمبلخم كـان للصـندوق رفـع الـدعوى بالمطالبـة بتصـفية  ،ن قبل الشركةباعتباره مخوّلًا في ذلك بموجب العقد م

فإن لم يف كلن ذلك كان لـه أن يطالـب الشـركاء بـأن يسـدد كـلٌّ مـنهم مـن الـدين بنسـبة  ،الشركة وتحويل موجودا ا إلى نقد لتسديد دينها
 سلك أياً من تلك الإجراءات.وتلاحظ الدائرة أن الصندوق لم ي ،ماله في الشركة

ثم ذيلّـت بـذكر أن هنـاك  ،عادت الدائرة لتؤكد مبدأ الشخصية الاعتبارية وأن إضـفاءه علـى الشـركة يعـني اسـتقلالها عـن شخصـية الشـركاء :خامساً 
 بعه من إجراءات.، وأن الصندوق خلط بين النوعين من خلال ما ات(3)فرقاً بين شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة

                                                           
 دودة مستقلة عن ذمم الشركاء !.هو في الحقيقة حكمٌ بإنكار مبدإ المسؤولية المحدودة ألبتة ؛إذْ يتناقض في ظاهره مع التسليم السابق بكون هذه الشركة ذات مسؤولية مح( و 1)
عــن ربــح مــالم يضــمن، وقولــه  ر وجــه الاســتدلال بحــديث نهيــه ( ذكــرت هــذه القاعــدة ســابقاً غضــونَ اســتدلالي للقــول بتحــريم المســؤولية المحــدودة، وعلــى وجــه التحديــد أثنــاء ذكــ2)

:«وقد سبق تخريُهما.«الخراج  الض ال ، 
كة ذات عـن ديـون الشـركة في جميـع أمـوالهم، والشـر  ( لم تبيّن الدائرة أيَّ شيءٍ هو هذا الفرق ؟! مع أنّ الفرق الذي أعلمه مؤثراً بين النوعين: أنَّ شركة التضـامن يُسـأل فيهـا الشـركاء3)

= 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أثر الدعوى على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية) ــــــــــــــ
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 .(1)سادساً: بناءً على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلغاء القرار الصادر من ةل  إدارة الصندوق ضد الشركاء في تلك الشركة 

 
 
        

                                                           
 المسؤولية المحدودة لا يُسأل فيها الشركاء عن ديون الشركة إلا فيما يملكونه في الشركة فقط.

 غـي الفـرق بـين نـوعي الشـركة، وهـو بالتـاليويلُحظ أنه تقدم أن الدائرة لا ترى الإقرار بمبدإ هلاك الدين إذا لم تف أموال الشركة به ولو كانت ذات مسؤولية محـدودة، وهـو أمـرٌ يل
 يناقض احتجاج الدائرة على الصندوق بعدم التفريق بين النوعين، إذْ الدائرة كذلك لم تقُِرّ بالتفريق بين النوعين كما سبق!.

كافـة الإجـراءات الـتي تخولـه دم اتخـاذه  ( مع التنبيه إلى أن الدائرة توشك أن تقتنع بصحة مطالبة الصندوق للشركاء بسداد القرض إلا أنها ترى أن سبب إلغـاء قـرار الصـندوق هـو عـ1)
 تلك المطالبة كما فصلت ذكرها أعلاه.


